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الرحمن 

الرحیم

قىفيفىثيثى

كىكمكلكاقي

ماليلىلمكي



شكر وتقدير

  شكر وتقدير

  ر لنا أمرنانشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّ 

  في القيام بهذا العمل. 

والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة العلم    والامتناننتقدم بأسمى آيات الشكر  كما  

  والمعرفة.

  .الكبير  والامتنانبالشكر الجزيل    هأن نتوج  ولا يسعنا في هذا المقـام إلاّ 

يه الإشراف على هذه المذكرة وعلى  " على تولّ بوزاد إدريسإلى الأستاذ المشرف "

كل خير،   ذلك  وجزاه االله عن مة التي أضاءت أمامنا سبيل البحث،كل ملاحظاته القيّ 

  لنا.رف أن يكون مشرفـا  ي كان لنا الشّ والذّ 

لى  جميع من تلمذنا ع   أن نتقدم بالشكر الجزيل إلىكما لا يفوتنا في هذا المقـام، إلاّ 

كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من    إلىأيديهم في جميع مراحل التعليم و 

  أو دعاء.وإلى كل من خصّنا بنصيحة   ساعدنا على إتمامه،

المناقشة على تفضلهم بقبول  ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة  

  فحص وتدقيق هذه المذكرة.

 ا.وأن يجازيهم خيرً   منسأل االله أن يحفظه



إهداء

  إهداء

  :إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم

رٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمُّ 

  .08سورة العنكبوت، الآية  َّئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ

أطال االله في عمرهما وحفظهما من كل سوء ووفقني  "  صليحة" و"أعمر"  الوالدين الكريمين

  لأكون في مستوى تضحياتهما.

إلى أسرتي التي ساندتني وكانت عونا لي ولم تكن عقبة أبدا في دراستي وهم إخوتي  

  علي"، "مراد" و"عثمان"، وأخواتي "مريم"، "نادية"، "جميلة"،" ،"أرزقي"، "سعيد"

  "نسيمة"."فطيمة"، وبالأخص إلى زوجة أخي  

  .وإلى كل الأصدقـاء والزملاء

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا "فجزاهم االله عني كل خير".

 -صوفيان-



إهداء

  إهداء

  :إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم

رٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمُّ 

  .08سورة العنكبوت، الآية  َّئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰ

" أطال االله  حليمة"إلى الوالدة الكريمة  و  رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه، "بشير"إلى روحي أبي  

  ا من كل سوء ووفقني لأكون في مستوى تضحياتهما.هفي عمرها وحفظ

عبد  إلى أسرتي التي ساندتني وكانت عونا لي ولم تكن عقبة أبدا في دراستي وهم إخوتي "

  ، "سلطانة"."سعيدة"، "غانية"، "مسعودةوأخواتي " ،"توفيق"، "المجيد

  ".نجيمةوبالأخص إلى زوجة أخي "

  .وإلى كل الأصدقـاء والزملاء

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي هذا "فجزاهم االله عني كل خير".

 -يونس-
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تعتبر الصفقات العمومیة عقود مكتوبة مبرمة بین مصلحة متعاقدة ومتعامل متعاقد آخر 

أو أكثر، تحدد فیها واجبات وحقوق كل طرف متعاقد، تهدف إلى تلبیة حاجیات المصلحة 

المتعاقدة المتعددة والمتنوعة حسب الأهداف والأولویات المسطرة. وتشمل هذه العقود إنجاز 

أشغال أو لوازم، انجاز دراسات أو تقدیم خدمات، بإنجازتعلق الأمر مواضیع مختلفة سوء

ویقوم بتنفیذها أحد المتعاملین المتعاقدین مع المصلحة المتعاقدة.

كما یعتبر نظام الصفقات العمومیة النظام الأفضل لاستغلال الأموال العمومیة، وذلك 

من أجل تنشیط العجلة التنمویة للبلاد.

ام القانوني للصفقات العمومیة بعد مراحل شهد خلالها تطورات وتعدیلات فلقد مر النظ

عدیدة، هذا تماشیا مع الوضع الاقتصادي الذي یعیشه الاقتصاد الوطني وكذا اختلاف الأنظمة 

الاقتصادیة المنتهجة في كل مرحلة، فمقتضیات المصلحة العامة والمعطیات المستجدة 

استوجبت إصدار نصوص تنظیمیة.

المتضمن قانون الصفقات العمومیة، 1967جوان 17المؤرخ في 90-67كان الأمر 

، من الأوامر التي صدرت في مجال الصفقات العمومیة، 1967، سنة 52جریدة رسمیة عدد 

وهذا من أجل سد النقص والفراغ التي كانت تعاني منه الجزائر بعد الاستقلال وتماشیا مع 

النظام الاشتراكي المنتهج.

ة التطورات الاقتصادیة الحاصلة من أجل بإلا أن المشرع وجد نفسه مضطرا إلى مواك

، 1982أفریل 10، المؤرخ في145-82مسایرتها والاستجابة لها، فأصدر المرسوم التنفیذي 

، 1982لسنة 15المنظم للصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي، جریدة رسمیة عدد 

، المتضمن تنظیم 1991نوفمبر 09المؤرخ في 434-91المرسوم التنفیذي وبعدها تم إصدار 

.یةالصفقات العموم

لقد تابع المشرع في تعدیل القوانین المنظمة للصفقات العمومیة، بعد تسجیله للتجاوزات 

في مجال الصفقات العمومیة من فساد ورشوة ولتغریر آلیات الوقایة من هذه الجرائم ثم إصدار 

، المتضمن تنظیم الصفقات 2002جویلیة 24المؤرخ في 250-02م الرئاسي المرسو 
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المؤرخ 236-10، وبعدها المرسوم الرئاسي 2002سنة 52العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، لیشهد هو كذلك تعدیلات أخرى.2010سنة 58جریدة رسمیة عدد 2010أكتوبر  07في 

النقائص التي عرفتها القوانین السابقة وتكریس من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتدارك 

مبدأ الشفافیة واحترام مبدأ المنافسة بشكل واسع بین المتنافسین وهي من بین المبادئ التي 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15اعتمدها المشرع في المرسوم الرئاسي 

، الذي 2015سنة  50دد ، جریدة ع2015سبتمبر 16وتفویضات المرفق العام المؤرخ في 

تبنى تدابیر جدیدة، حیث شملت عدة جوانب منها ما یخص موضوع الصفقات العمومیة وتحدید 

كیفیات وإجراءات إبرامها، حیث جعل طلب العروض كأصل لإبرام الصفقات مستویاتها وكذا

یة النزاعات العمومیة والتراضي كاستثناء، ومعاییر اختیار المتعهدین وتحدید المسؤولیات، وتسو 

التي یمكن حدوثها أثناء مرحلة الإبرام وأثناء مرحلة التنفیذ، بهدف حمایة المال وصفات 

استمراریة المرفق العام وتجسید البرامج المسطرة لها.

إنّ الهدف من دراسة هذا الموضوع هو الإلمام بالنظام القانوني للصفقات العمومیة على 

ك بتحدید أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم وقیاس ، وذل247-15ضوء المرسوم الرئاسي 

كما تهدف هذه الدراسة إلى شرح بعض ، مدى تجاوزها بأحكام التنظیمات التشریعیة السابقة

النصوص القانونیة الغامضة وذلك بالرجوع إلى أمر الآراء الفقهیة وكذا الأحكام القضائیة.

تي جاءت في هذا المرسوم لحمایة المصلحة كما تهدف إلى الكشف عن العیوب والنوایا ال

العامة وضمان الشفافیة والنزاهة في عقد الصفقة.

كما تهدف إلى إثراء المكتبة القانونیة المخصصة في مجال الصفقات العمومیة نظرا 

-15لنقص البحوث التي تعني بشرح موضوع المرفقات العمومیة بوجه عام والمرسوم الرئاسي 

.بوجه خاص247

إنّ الصفقات العمومیة من أكثر المجالات خضوعا لسلسلة لا متناهیة من التعدیلات 

وهذا الأمر یشكل صعوبة في تحدید النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة والمرسوم 

أشهر، 06یعدّ أحسن مثال على ذلك، إذ أنه لم یمضي على صدوره إلى 247-15الرئاسي 

في جمع المراجع المتعلقة ببعض المواضیع والأفكار التي تطرحها وهذا إضافة إلى العناء
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الدراسة خصوصا الجزئیة منها، فهناك جوانب من الدراسة تتوفر فیها المراجع وبكثرة وجوانب 

.ها جوانب وأخرى تنعدم فیها تماماأخرى تشرح فی

، خدامإن طبیعة موضوع البحث تقتضي استخدام مناهج معینة وهذا حسب أهمیة الاست

فالمنهج الغالب هو المنهج التحلیلي نظر للموضوع الذي یتناول شرح مضمون المرسوم الرئاسي 

من خلال التوقف في الأحكام التي أتى بها وكذا اعتماد منهج المقارنة من خلال 15-247

ة تبیان نقاط التحول والأحكام الجدیدة في مجال الصفقات العمومیة ومقارنته بالتنظیمات السابق

المنظمة للصفقات العمومیة.

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني متمیز وعلیه نطرح الإشكال التالي: 

  ؟247-15للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 

وهذه الإشكالیة تنبثق عنها جملة من التساؤلات الفرعیة وتتمحور حول ما یلي:

-15برام وتنفیذ الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي كیف عالج المشرع الجزائري إ

  ؟247

في مجال الصفقات 247-15المرسوم الرئاسي جاء بها ما هي أهم التعدیلات التي 

؟العمومیة
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یعالج هذا الفصل عملیة إبرام الصفقات العمومیة والرقابة في نطاق المرسوم الرئاسي 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ومن منطلق أن عملیة 15-247

لمعاییر یتم الاعتماد علیها في إعداد الصفقات العمومیة.إبرام الصفقات العمومیة تخضع

، وذلك بالتطرق إلى 247-15وقد اعتمد علیها المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

المعیار الشكلي الذي یعتبر شرط جوهري في إبرام الصفقات العمومیة، والمعیار العضوي الذي 

فقات العمومیة، والمعیار الموضوعي الذي یبین یحدد لنا الجهات المخولة قانونا لإبرام الص

موضوع الصفقة المبرمة أو المراد إبرامها، دون أن ننسى المعیار المالي نظرا لصلته بالخزینة 

العامة.

وإضافة إلى ما سبق ذكره فتناول هذا الفصل أیضا كیفیات إبرام الصفقات العمومیة، 

، والذي جعل طلب العروض هي الأصل 247-15والأحكام التي جاء بها المرسوم الرئاسي 

في إبرام الصفقات العمومیة ومع بیان أشكالها وإجراءاتها، وأسلوب التراضي كاستثناء، وبیان 

أنواعه وإجراءات الصفقة عن طریقة.

وكذا أنواع الرقابة الممارسة على الصفقات العمومیة واللجان المختصة بممارستها.



247-15إبرام الصفقات العمومیة والرقابة علیها في ضوء المرسوم الرئاسي الفصل الأول 

11

المبحث الأول

247-15المعاییر المعتمدة لأعداد الصفقة العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي

نظرا الأهمیة البالغة لعقود الصفقات العمومیة باعتبارها وسیلة من وسائل تجسید فكرة 

استمرار المرفق العام والحفاظ على المال العام في الدولة، والدور الذي تلعبه في انتعاش 

ض بالتنمیة الشاملة للدّولة.الاقتصاد الوطني والنهو 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المتضمن247-15بالعودة إلى المرسوم الرئاسي 

المرفق العام، نجد أنه قد تضمّنه المعاییر التي تبرم على أساسها الصفقة العمومیة، والتي یجب 

على المصلحة المتعاقدة، وهذا ما سنحاول دراسته في هذا المبحث وإبراز المعاییر من خلال 

المطلبین.

المطلب الأول

والماليالمعیار الموضوعي

رغم من الاختلاف والتباین في مختلف قوانین الصفقات العمومیة، وذلك استجابة بال

للضرورة العملیة المتعلقة بالتحولات السیاسیة والاقتصادیة للبلاد عبر مراحل متعددة، إلا أنه 

الأساسیة لتمییز الصفقة من ورغم كل ذلك فإن كل هذه القوانین احتوت على بعض المعاییر 

.)1(غیرها

ولعلّ أنّ العنصر الأكثر أهمیة وله یقم المشرع بتغییره أو حذفه هي الكتابة لأنّ الكتابة 

.)2(للتمییز وإنما هي شرط إلزاميفي الصفقات العمومیة لا تعدّ معیار 

الأولالفرع 

المعیار الموضوعي

لقد اختلفت مواضیع الصفقات العمومیة من تعدیل لآخر الذي عرفه قانون الصفقات 

كان موضوع الصفقات العمومیة، فابتداءا من الأمر 90-67العمومیة، فابتداءا من الأمر 

سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة شقطمي-1

.10، ص2011حقوق جامعة عنابة، ال

المعدّل 236-10، النظام القانوني لصفقة انجاز الأشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم فتیحةخابي-2

.41، ص2013والمتمم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 
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كان موضوع الصفقات العمومیة في شكل أشغال، خدمات وتوریدات، وقام المشرع في 67-90

لرابعة التي نصّت على أن موضوع الصفقة نفسها في المرسوم في مادته ا236-10المرسوم 

.)3(في المادة الثانیة منه247-15سي الرئا

ونصّ المشرع الجزائري بصریح العبارة إلى أربعة أنواع من العقود التي تبرمها المصلحة 

المتعاقدة، وأضفى علیها طابع الصفقة العمومیة إن توافرت شروطها، ومن هذا المنطلق 

سنحاول خلال هذا الفرع شرح كلّ عقد من العقود السالفة الذكر على حدى.

  ةأولا: صفقة انجاز الأشغال العام

على هذا النّوع من 247-15من المرسوم الرئاسي 29نصّ المشرع في المادة 

الصفقات والملاحظ أنّه لم یقدّم تعریفا محدّدا لصفقة انجاز الأشغال واكتفى بتعریف الهدف منها 

تشمل الصفقة العمومیة للأشغال بناء أو تجدید أو صیانة أو تأهیل أو تهیئة":بنصّه

إصلاح أو تدعیم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهیزات المرتبطة  أوأو ترمیم 

.)4("بها الضروریة لاستغلالها

وقام المشرع الجزائري بتحدید أكثر لمفهوم صفقة الإشراف على انجاز الأشغال من 

توافر وحتى نكون أمام صفقة انجاز الأشغال العامة لابد ، )5(خلال تحدید المهام التي تتضمنها

شروط نوجزها فیما یلي:

أن یكون موضوع العقد عقار.1

بمعنى أنّ الأعمال محلّ العقد تهدف إلى إحداث تغییر في العقار ذاته، في تكوینه، 

أو شكله كأعمال البناء والحفر والهدم والإصلاح والترمیم والصّیانة وعلى ذلك لا یعتبر من قبیل 

الأشغال العامة ما یرد على العقار من عقود بیع أو إیجار أو حتى أعمال مادیة كتسلیم العقار 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 02أنظر المادة -3

، نفس المرجع.247-15ن المرسوم الرئاسي م29أنظر المادة -4

"، المنعقد بقاعة المحاضرات بمقر ولایة قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالیوم الدراسي حول "-5

.14، لفائدة مسیري الجماعات المحلیة لولایة بومرداس، ص2016فیفري 10بومرداس، بتاریخ الأربعاء 
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ون محلاّ ذلك أنّ المنقول لا یصلح أن یكو  ،)6(مثلا، لأنها لا تنصب على تغییر في العقار ذاته

.)7(لعقد الأشغال العامة، كإصلاح وصیانة سیارات الإدارة

كون الأشغال لصالح شخص معنوي عامیجب أن ت.2

وقد عرف عقد الأشغال ،)8(بمعنى أن یكون الشغل العام لحساب الإدارة العامة المتعاقدة

من خلال البرامج في الجزائر من أكثر العقود التي تتبناها الدّولة في سیاستها التنمویة وذلك 

الاستثماریة المختلفة والمخططات التنمویة في العدید من الولایات.

أن یهدف إلى تحقیق منفعة عامة.3

یجب أن یهدف عقد الأشغال العامة الذي یرد على عقار تحقیق منفعة عامة، فلا 

یصدّق وصف صفقة عمومیة إلاّ إذا كان الهدف من وراء موضوع العقد خدمة المصلحة 

.)9(عامةال

وعلیه یجب أن تتصل الأشغال العامة التي ترد على عقار تحقیق النفع العام لمن تتصل 

.)10(مصالحهم بهذا العقار كما هو الحال بالنسبة للمدارس والمستشفیات

ثانیا: صفقة اقتناء اللوازم

وهو العقد الذي تبرمه المصلحة المتعاقدة للحصول على أموال منقولة كالحصول على 

تجهیزات اللازمة لتسییرها وتسمى كذلك صفقة التوریدات التي تنصب للحصول على المواد ال

ویمكن تحدید عناصر صفقة اقتناء اللوازم ، )11(المنقولة التي یمكن نقلها دون أن یصیبها إتلاف

في العناصر التالیة:

.73، ص2007عقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة محمود عاطف البنا، ال-6

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال والأعمال وجرائم التزویر، الجزء الثاني، -7

.113، ص2008دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 

لیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، الإبرام والتنفیذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا عبد العزیز عبد المنعم خ-8

  . 47ص 2004لقانون المناقصات والمزایدات منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر 

.87، ص2011عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر -9

.49عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-10

الجزائر،،17لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة تخرجبوراوي حنان، عقد الصفقة العمومیة، مذكرة -11

.18، ص2006-2009
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إذ یلتزم بتورید المواد المتفق علیها طبقا للمواصفات والشروط المنصوص علیها التورید:-

في الصفقة العمومیة ودفتر الشروط الإداریة.

إذ لا یمكن تصوّر أن یرد هذا العقد بأي حال من عقد اقتناء اللوازم على منقولات:-

الأحوال على عقارات.

لحة العامة لأهدافها ولحساب الشخص أن تبرم صفقة اقتناء اللوازم بهدف تحقیق المص-

.)12(العام

من المرسوم الرئاسي 29یجد عقد اقتناء اللوازم أساسه القانوني في المادة الثانیة والمادة 

، أما فیما یخصّ المبلغ المالي المحدّد لصفقة اقتناء اللوازم فهو نفسه المبلغ المقرّر 15-247

.)13("12.000.000ملیون دینار "لصفقة انجاز الأشغال وهو اثني عشرة 

ثالثا: صفقة تقدیم الخدمات

بالإضافة إلى عقد الأشغال واقتناء اللوازم التي من خلالها تمارس الإدارة نشاطها بهدف 

خدمة الجمهور، لكنها عقود غیر كافیة لتلبیة حاجیات الجمهور، بل هي تحتاج إلى إبرام عقد 

ة تقدیم الخدمات على أنّها "اتفاق بین المصلحة آخر وهو عقد تقدیم الخدمات وتعرف صفق

المتعاقدة والمتعاقد معها من أجل تموینها وتوریدها باحتیاجاتها من خدمات یتطلبها المرفق العام 

ومن أهم عناصر صفقة تقدیم الخدمات:، )14(في إدارته وتسییره"

مطابقة لما یتطلبه أن تقدّم الخدمات المتفق علیها من الجانبین وأن تكون هذه الخدمات -

موضوع الصفقة.

.)15(أن تنجز هذه الخدمات بهدف تحقیق الصالح العام ولحساب المصلحة المتعاقدة-

.18شقطمي سهام، مرجع سابق، ص-12

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 13أنظر المادة -13

ماجستیر، كلیة الحقوق، لنیل شهادة بزاحي سلوى، رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة -14

.2، ص2007جامعة عنابة، 

.18شقطمي سهام، مرجع سابق، ص-15
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رابعا: صفقة انجاز الدّراسات

لقد ذكر المشرع صفقة انجاز الدراسات في مختلف التنظیمات والقوانین التي عرفتها 

المتضمنة 247-15غایة المرسوم الرئاسي إلى  90- 67الصفقات العمومیة بدایة من الأمر 

:تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ویمكن تعریف عقد الدراسات على أنّه

بإنجاز(طبیعي أو معنوي) یلزم بمقتضاه المتعاقد اتفاق بین الإدارة المتعاقدة وشخص آخر"

.)16("عه تحقیقا للمصلحة العامةدراسات محددة في العقد لقاء مقابل مالي تلزم الإدارة بدف

تهدف صفقة الدراسات إلى القیام بدراسات نضج واحتمالات تنفیذ مشاریع أو برامج 

أو تجهیزات عمومیة لضمان أحسن الشروط لإنجازها أو استغلالها، وتشمل صفقة الدراسات، 

والإشراف على الأشغال عند إبرام صفقة أشغال، مهمات المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة

. وبالنسبة للحدّ المالي لصفقة انجاز الدراسات فقد )17(والمساعدات التقنیة لصاحب المشروع

دج) وهو  6.000.000بستّة ملایین دینار (247-15من المرسوم الرئاسي 13حدّدته المادة 

.)18(نفسه لصفقة الخدمات

الثانيالفرع 

المعیار المالي

ري لعقود الصّفقات العمومیة مبلغ مالي محدّد عبر كل التعدیلات خصّص المشرع الجزائ

التي مسّ قانون الصفقات العمومیة، وإن كان لهذا الإجراء ما یبرّره من انخفاض لقیمة الدینار 

الجزائري وكذا خوف المشرع من أن یرهق الإدارة المتعاقدة وبنقل كاهلها للخضوع للقواعد 

العمومیة عندما تكون محل مصاریف خشیة أن تتعطّل المصلحة الإجرائیة في قانون الصفقات

، 0042قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر -16

  .60ص

علي معطي االله، حسین شریخ بن زاید، تقنین الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر -17

.24، ص2012والتوزیع، الجزائر 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 13أنظر المادة -18
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العامة خدمة للإجراءات الروتینیة، ولا شكّ أنّ تحدید سقف معیّن لاعتبار العقد صفقة عمومیة 

.)19(هو من قبیل الرقابة المالیة

لاحظ أنّ الحدّ المالي كان محل تعدیل في معظم النصوص القانونیة المنظمة ن

دج إلى  8.000.000للصفقات العمومیة، حیث تم رفع حدود إبرام الصفقات العمومیة من 

دج إلى  4.000.000دج بالنسبة لصفقات الأشغال واللّوازم ومن مبلغ 12.000.000

والخدمات، حیث أنّ الطلبات التي تقلّ أو تساوي دج بالنسبة لصفقات الدراسات 6.000.000

.)20(هذه المبالغ لا تتوجّب إبرام صفقته

كما یجب التمییز بین أنواع الصفقات العمومیة أثناء وضع حدّ مالي لإبرام الصفقة، 

إذ أنّ المبلغ المعتمد لإنجاز أشغال عامة یختلف عن المبلغ المطلوب لإنجاز الدراسات، وذلك 

الحفاظ على المال العام وعدم هدره، ولعلّ الهدف من وراء فرض حدّ مالي أدنى من أجل

لاعتبار العقد صفقة عمومیة تخضع لقانون الصفقات العمومیة، هو ترشید النفقات العامة، 

.)21(فكلّما كان المبلغ كبیر تحمّلت الخزینة العامة للدّولة أعباءه

المطلب الثاني

الشكلير المعیار العضوي والمعیا

یتضمن أحكام تتعلق بالمعیار العضوي الذي یعتبر 247-15إنّ المرسوم الرئاسي 

المعیار الأكثر أهمیة نظرا لكونه یمثل المصلحة المتعاقدة التي تبرم الصفقات العمومیة، وكذا 

الذي بدونه لا یمكن أن تبرمه بموجبه الصفقات العمومیة، وهذا ما سنحاول الشكليالمعیار 

ف علیه من خلال هذا المطلب.التعرّ 

علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون -19

.14، ص2005العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیدر، بسكرة، 

بقاعة المحاضرات بمقر ولایة المنعقد "، قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالیوم الدراسي حول "-20

.12، ص، لفائدة مسیري الجماعات المحلیة لولایة بومرداس2016فیفري 10بمرداس، بتاریخ الأربعاء 

.68عمار بوضیاف، شرح الصفقات العمومیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-21
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الفرع الأول

المعیار العضوي

عرف هذا المعیار تذبذبا كبیرا في مختلف النصوص القانونیة المشارة إلیه، حیث لم 

یستقر المشرع الجزائري في موقفه، بین مرحلة تشریعیة وأخرى، فیما یخص مجال تطبیق قانون 

یانا یضیف من مجال تطبیق هذا القانون، یحرصه الصفقات العمومیة والهیئات المعنیة به، فأح

.)22(في هیئات دون أخرى وأحیانا یوسّع من مجال تطبیق هذا القانون

نجد أنّ المشرع الجزائري قام 247-15من المرسوم الرئاسي 06باستقراء نصّ المادة 

الرئاسي من المرسوم 02بتعویض الإدارات العمومیة التي كانت منصوص علیها في المادة 

بعبارة الدّولة، وكذلك قام بتعویض عبارتي الولایات والبلدیات بالجماعات الإقلیمیة، 10-236

حیث قام بحذف الهیئات الوطنیة المستقلة ومراكز البحث والتنمیة والمؤسسات ذات الطابع 

العلمي والتكنولوجي والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاقتصادیة.

ذ أنّ المشرع في هذه المادة بتضییق مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة وذلك إ

-15من المرسوم الرئاسي 06فحسب المادة بحذف عدّة جهات من قانون الصفقات العمومیة.

فالهیئات التي أتى بها المشرع من خلال نص المادة هي:247

 ؛الدولة-

 ؛الجماعات الإقلیمیة-

نجاز إریع الجزائري الذي یحكم النشاط التجاري عندما یكلّف بالمؤسسات الخاضعة للتش-

.)23(عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدّولة، أو الجماعات الإقلیمیة

الثانيالفرع 

المعیار الشكلي

بالرجوع إلى مختلف تنظیمات الصفقات العمومیة في الجزائر نجد أنّ المعیار الشكلي 

الذي یعرف الصفقات العمومیة على 90-67، بدایة من الأمر )24(هو أكثر أمر اتفق علیه

.43عمار بوضیاف، شرح الصفقات العمومیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-22

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 06أنظر المادة -23
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عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو المحافظات           أساس أنها عقود مكتوبة في مادته الأولى: "

أو المؤسسات والمكاتب العمومیة قصد انجاز أشغال أو توریدات أو خدمات أو البلدیات 

.)25(ضمن الشروط المنصوص علیها في القانون"

صفقات الصفقات العمومیة على أنها: "145-82من المرسوم 04عرفت المادة 

المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشریع الساري على العقود، ومبرمة وفق 

.)26("شروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز أشغال أو اقتناء الموارد والخدماتال

الثالثة منه أكدت هي الأخرى على عنصر المادةفي  434- 91ونجد المرسوم التنفیذي 

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة حسب التشریع الشكلیة في إبرام الصفقة العمومیة على أن: "

الأشغال واقتناء لواردة في هذا المرسوم قصد انجاز مة وفق الشروط االساري على العقود ومبر 

.)27("المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

، فنجد أنّ المشرع قد 250-02من المرسوم الرئاسي 03أكدت على الشكلیة المادة 

الصفقات اعتمد على المبدأ نفسه وهو أنّ الصفقات هي عقود مكتوبة، حیث نصت على أن: "

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، وفق الشروط المنصوص علیها في 

.)28("هذا المرسوم، قصد انجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

كذلك لتعرّف الصفقات العمومیة 236-10جاءت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي 

الصّفقات العمومیة عقود مكتوبة طبقا للتشریع الجاري العمل به، تبرم قود مكتوبة "على أنّها ع

لنیلالمعدّل والمتمم، مذكرة 10/236بوشي صفیة، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي -24

  .7ص 2014- 2013شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 

.52المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر عدد 7196جوان 17مؤرخ في 90-67أمر رقم -25

المنظم للصفقات العمومیة التي یبرمها المتعامل العمومي، ج ر، 1982أفریل 10، مؤرخ في 145-82المرسوم -26

.1982، 15عدد 

، 58المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، عدد 1991نوفمبر 09، مؤرخ في 434-91المرسوم التنفیذي -27

1991.

، المتضمن تنظیم صفقات العمومیة، 2002جویلیة 24، المؤرخ في 250-02من المرسوم 03أنظر المادة -28

.2002، 58ج.ر، عدد
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وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات 

.)29("والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

الثانیة من المرسوم الرئاسي نجد أنّ المشرع لم یخرج في إدراج شرط الكتابة في المادة 

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم على أنّ: "15-247

بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة 

.)30("حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

لعلّ سر اشتراط الكتابة والتأكید علیها في مختلف قوانین الصفقات العمومیة في الجزائر 

یعود لسببین:

أنّ هذه الصفقات تعدّ أداة لتنفیذ مخططات التنمیة المحلیة والوطنیة وأداة لتنفیذ السبب الأول:

مختلف البرامج الاستثماریة. 

تصرف بعنوان الصفقات العمومیة لجهاز مركزي : المبالغ المالیة الضخمة التيالسبب الثاني

.)31(أو مرفقي أو هیئة وطنیة مستقلة تتحملها الخزینة العمومیة

، 58، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، عدد 2010أكتوبر 17مؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي -29

2010.

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي -30

.2015، 50المرفق العام، ج ر، عدد 

، جسور للنشر والتوزیع، 1طعمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، -31

.35، ص2007الجزائر، 
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المبحث الثاني

247-15كیفیات إبرام الصفقات العمومیة في ظلّ المرسوم الرئاسي

وفقا لإجراء تبرم الصفقات العمومیة "فإنه:247-15من المرسوم الرئاسي 39حسب المادة 

. وتبعا لذلك فإن )32("طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي

المشرع اعتمد في هذا المرسوم على طریقتین لإبرام الصفقات العمومیة، وتتمثلان في طلب 

بین العروض كقاعدة عامة وتعدّ بمثابة الدعوة للمنافسة وكذلك تجسیدا لمبدأ الشفافیة والمساواة

المعتمدین، في حین یشكل التراضي الاستثناء في إبرام الصفقات العمومیة.

علیه سنحاول في هذا المبحث أن نبیّن عملیة إبرام الصفقات العمومیة وفقا للكیفیتین 

.247-15السابقتین وذلك في إطار القوانین التي جاء بها المرسوم الرئاسي 

المطلب الأوّل

في إبرام الصفقات العمومیةطریقة طلب العروض كأصل

إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدّة عرف طلب العروض على أنّه: "

متعهّدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهّد الذي یقدم أحسن عرض 

من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة، تعدّ قبل انطلاق 

-10من المرسوم الرئاسي26في المادة فالمشرع قام باستبدال المناقصة المذكورة ، )33("الإجراء

.90-67بعبارة طلب العروض، حیث اعتمد على عبارة طلب العروض في الأمر 236

وإلى إجراءات ،سوف نتعرض في هذا المطلب إلى أشكال طلب العروض (فرع أول)

طلب العروض (فرع ثاني). 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 39أنظر المادة -32

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 40أنظر المادة -33
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الفرع الأول

أشكال طلب العروض

منه أربعة أنواع 42في المادة 247-15حدّد المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 

للتعاقد، حیث قام بحذف المزایدة بعدما كانت منصوص علیها في القوانین السابقة، وبالتالي 

یكون للإدارة حریة واسعة في التعاقد وذلك باختیارها لإحدى الطرق والتي تتمثل في:

ولا: طلب العروض المفتوح (مناقصة مفتوحة سابقا)أ

هو إجراء یمكن " :فإن طلب العروض 247- 15من المرسوم الرئاسي 43حسب المادة 

واشترط من المترشح أن یكون مؤهل.، )34("من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدّم تعهّدا

سابقا)ثانیا: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا (مناقصة محدودة 

من المرسوم الرئاسي 44في المادة عرف طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا

إجراء یسمح فیه لكل المرشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا ":على أنه15-247

المؤهلة التي تحدّدها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء بتقدیم تعهّد، ولا یتمّ 

قبلي للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدة.انتقاء 

ویقصد بالشروط المؤهلة القدرات التقنیة والمالیة والمهنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة، 

.)35(وتكون متناسبة مع طبیعة وتعقید وأهمیة المشروع"

كذلك اشترط المشرع من جمیع المشاركین أن یكونوا 236-10ففي المرسوم الرئاسي 

" بحیث لا نجد هذه الشروط في الشروط الدنیا المؤهلة"" بعبارة مؤهلدل عبارة "مؤهلین، واستب

.250-02المرسوم الرئاسي 

لمحدود (استشارة انتقالیة سابقا)ثالثا: طلب العروض ا

طلب العروض المحدود ":على أنه247-15من المرسوم الرئاسي 45عرفت المادة 

المرشحون الذین تمّ انتقاؤهم الأولي من قبل، مدعوون هو إجراء لاستشارة انتقالیة، یكون 

.)36("وحدهم لتقدیم تعهد

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 43أنظر المادة -34

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 44أنظر المادة -35
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فطلب العروض المحدود یمكن من خلاله متعهدین معینین یتم انتقاؤهم مسبقا للمشاركة 

-10بعد تأهیل أولي إما على مرحلة واحدة أو على مرحلتین، فبالمقارنة مع المرسوم الرئاسي 

روط دنیا مؤهلة المترشحین مسبقا بل اكتفى بأن تكون لدى المترشحین شفإنه لا یتم انتقاء236

على الشروط 250-02وكذلك اعتمد المشرع في المرسوم الرئاسي ،)37(30وذلك في مادته 

.)38(25الخاصة للمترشحین وذلك في مادته 

رابعا: المسابقة

مصمّم استجابة تعرف المسابقة على أنّها إجراء منافسة لاختیار مخطط أو مشروع 

من المرسوم الرئاسي 47لبرنامج أعدّه صاحب المشروع قصد انجاز عملیة، وهذا حسب المادة 

15-247)39(.

فبالرجوع إلى مختلف قوانین الصفقات العمومیة السابقة نجدها قد تطرقت إلى المسابقة، 

ة مفهوما لیعطي المسابق145-82كانت تسمى بالمباراة وجاء المرسوم 90-67ففي الأمر 

وأبقى المشرع علیها في 236-10. واستمر الوضع هكذا إلى غایة صدور المرسوم )40(دقیقا

.247-15المرسوم 

تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة في مجال تهیئة الإقلیم والتعمیر والهندسة 

على  236-10المعماریة وكذلك في مجال معالجة المعلومات، بینما ركز المشرع في المرسوم 

الجوانب الفنیة الخاصة، أو التقنیة أو الاقتصادیة أو الجمالیة، وتكون المسابقة إمّا مسابقة 

مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا أو أن تكون مسابقة محدودة.

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 06أنظر المادة -36

، مرجع سابق.236-10من المرسوم الرئاسي 30أنظر المادة -37

، مرجع سابق.250-02من المرسوم الرئاسي 25أنظر المادة -38

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 47أنظر المادة -39

ریم عبید، طرق إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة للحصول على درجة الماجستیر في الحقوق، -40

.18، ص2006كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، 
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الفرع الثاني

إجراءات طلب العروض

ولها حیز إنّ الصفقة العمومیة في الجزائر تمرّ بمرحلة طویلة إلى غایة تجسیدها ودخ

التنفیذ وهذا طبقا لتنظیم الصفقات العمومیة، بحیث یجب على المصلحة المتعاقدة اتباع 

مجموعة من الإجراءات الشكلیة المعقدة.

فالمشرع الجزائري حرص في هذا المرسوم ومن خلال مواده أن یدفع المصلحة المتعاقدة 

م، وكذلك یجب أن تراعى في إلى ضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال للمال العا

الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة، والمساواة في معاملة المترشحین 

.)41(247-15من المرسوم الرئاسي 05وشفافیة الإجراءات، وهي مبادئ تمّ ذكرها في المادة 

  أولا: الإعلان عن طلب العروض

وذلك في  ،247-15عاقدة في المرسوم الرئاسي لقد ألزم المشرع الجزائري الإدارة المت

یكون اللّجوء إلى ":منه اللجوء إلى الإعلان عن طلب العروض بنصّها على أنّه61المادة 

الإشهار الصّحفي إلزامیا في الحالات التالیة:

  ؛طلب العروض المفتوح-

طلب العروض المفتوح مع 

 ؛اشتراط قدرات دنیا-

 ؛طلب العروض المحدود-

 ؛المسابقة-

".التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء-

منه على أنّ الإعلان عن طلب العروض على البیانات وتكون 62كذلك المادة  تأضاف

.)42(إلزامیة

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 05أنظر المادة -41

، نفس المرجع.724-15من المرسوم الرئاسي 62-61أنظر المواد -42
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یكون الإشهار الصحفي أو الإعلان على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي 

إجباریا، بحیث ینشر في الجریدة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي على الأقل في جریدتین 

وطنیتین موزعتین على المستوى الوطني، كما ینشر فیها إعلان المنح المؤقت للصفقة التي 

.)43(ینشر فیها الإعلان

كذلك عندما یتعلق الأمر بالصالح العام فإنه یمكنه إعلان إلغاء الإجراء أو إعلان إلغاء 

.)44(247-15من المرسوم الرئاسي 73المنح المؤقت للصفقة حسب المادة 

یتم كذلك إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة 

ل أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا تحت وصایتها والتي تتضمن صفقات أشغا

دج) أو یقل عنها وخمسین ملیون 100.000.000لتقدیر إداري على التوالي، مائة ملیون (

دج) أو یقل عنها، أن تكون محل إشهار محلّي، حسب الكیفیات الآتیة:50.000.000دینار (

 ؛ض في یومیتین محلیتین أو جهویتیننشر إعلان طلب العرو -

إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة: الولایة، كافة البلدیات، غرف التجارة -

.)45(والصناعة، والصناعة التقلیدیة والحرف، والفلاحة والولایة

ثانیا: مرحلة تقدیم العروض

تعتبر مرحلة إیداع العروض من طرف المترشحین المرحلة الثانیة بعد الإعلان عن 

طلب العروض، بحیث یقوم المتعهدون بوضع ملفات الترشح لدى المصلحة المتعاقدة مرفوقین 

بملف الترشح والعرض التقني والمالي، وذلك وفقا للمواصفات المبنیة في الصفقة الموضوعة من 

  قدة.طرف المصلحة المتعا

لم یحدّد أجل 247-15فمن حیث آجال تحضیر العروض فإنّ المرسوم الرئاسي 

لم یحدّد كذلك أجل معیّن لإیداع 236-10لإیداع العروض، وكذلك المرسوم الرئاسي 

.18قدوج حمامة، مرجع سابق، ص-43

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 73أنظر المادة -44

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 65أنظر المادة -45
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یوما قبل آخر أجل لاستلام العروض ویمكن 20أشار إلى أجل 90-67العروض، لكن الأمر 

.33ة الاستعجال كما تنص المادة أیام في حال10تخفیض المدّة إلى 

فإن هذه المدّة تبقى غیر كافیة لإقامة منافسة حقیقیة بالحصول على أكبر عدد ممكن 

من المهتمین لهذا الإعلان وحتى تتمكنوا من إعداد الوثائق اللازمة للمشاركة وحتى یتسنى لهم 

.)46(إقامة دراسة قبل المشاركة

في هذا الخصوص هو 247-15ا المرسوم الرئاسي ولعلّ أهم التعدیلات التي جاء به

محاولة القانون تبسیط ملف الترشح بحیث قلّص الوثائق المطلوبة واستبدالها بتصریح الترشح 

وتطلب الوثائق فیما ،(الوثائق الجبائیة وشبه الجبائیة والسجل التجاري، حسابات الشركات...)

من 69لى الصفقة، كما نصت علیه المادة بعد وقبل الإعلان عن النتائج فقط من الحائز ع

.)47(247-15المرسوم الرئاسي 

ثالثا: مرحلة دراسة العروض

تقییم العروض المنصوص علیها في المرسوم لجنة بعد أن تم إدماج لجنة فتح الأظرفة و 

تقییم م توسیع مهام لجنة فتح الأظرفة و وكذا في القوانین السابقة، حیث ت236-10الرئاسي 

العروض حیث تقوم كمرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض، مع إقصاء الترشیحات والعروض 

غیر المطابقة لدفتر الشروط أو إقصاء التي لم تتحصل على العلامة الدنیا كمرحلة ثانیة، ثم 

تقوم بانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة حیث تعرض على المصلحة المتعاقدة 

.)48(عرض مقبول، إذ كان قد یؤدي إلى الاحتكاك أو قد یتسبب في اختلال المنافسةرفض أي 

وتقیم العروض وفقا لمعاییر محدّدة مسبقا في دفتر الشروط لتختار المصلحة المتعاقدة 

العرض الأحسن من حیث المزایا الاقتصادیة ولیس الأقل ثمنا وهذا ما ركز علیه القانون الجدید 

كاملي مختار، إبرام الصفقات العمومیة ونظام مراقبتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -46

.49، ص2007الاقتصاد، كلیة العلوم الاقتصادیة، وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

رام الصفقات العمومیة، ضریفي نادیة، توسیع مجال قانون الصفقات العمومیة وإعادة هیكلة وتنظیم إجراءات إب-47

، 247-15مداخلة قدمت ضمن أعمال الیوم الدراسي التكویني المتعلق بالصفقات العمومیة، في ظل المرسوم الرئاسي 

.10، ص2016فیفري 23كلیة الحقوق جامعة المسیلة، 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 160أنظر المادة -48
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من المرسوم الرئاسي 78حتى فیما یخص التراضي، وقد وضحت المادة وألح على ضرورته 

أهم المعاییر التي یمكن التقییم من خلالها مع إعطاء الحریة للمصلحة المتعاقدة 15-247

.)49(لوضع معاییر تتلاءم مع طبیعة الصفقة

رابعا: مرحلة إرساء طلب العروض

إن المصلحة المتعاقدة تقوم باختیار ، ف247-15من المرسوم الرئاسي 78حسب المادة 

المتعامل المتعاقد مستندة إلى معاییر ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة، وغیر تمییزیة، 

مذكورة إجباریا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة، كما تستند أیضا في اختیارها 

معاییر مثل: النوعیة، آجال التنفیذ للمتعامل المتعاقد إلى المزایا الاقتصادیة، إمّا إلى عدّة

إعطاء شفافیة أكثر حول اختیار المتعامل.،)50(وإمّا إلى معیار السعر وحده،أو التسلیم... إلخ

بذلك یكون للمصلحة المتعاقدة حریة اختیار المتعامل المتعاقد معها الذي تتوفر لدیه 

المعلن عنها في طلب العروض، حین الشروط المنصوص علیها في دفتر الشروط والمعاییر 

یتم منح الصفقة للمتعامل المتعاقد ویعتبر هذا الإجراء من الإجراءات المهمة لعملیة التعاقد، 

بحیث یتمّ إرساء الصفقة عن طریق المنح المؤقت، وإعلان هذا المنح في الجرائد التي تم 

مؤقت نتائج تقییم العروض الإعلان فیها عن الصفقة ویجب أن یتضمن الإعلان عن المنح ال

التقنیة والمالیة لحائز الصفقة مؤقتا ورقم تعریفه الجبائي عند الاقتضاء، ورقم التعریف الجبائي 

.)51(للمصلحة المتعاقدة وآجال الطعن في المنح المؤقت للصفقة

3لضمان أكثر شفافیة فلكلّ المترشحین الحق في الإطلاع على نتائج تقییمهم في أجل 

.)52(المنح المؤقت للصفقةأیام من

زیادة على ذلك فالمشرع الجزائري منح للمتعامل حق الطعن في المنح المؤقت للصفقة 

یجب على ":على أنه 2فقرة  82وذلك أمام لجنة الصفقات المختصة حیث نصّت المادة 

المصلحة المتعاقدة، للسماح للمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات 

.10ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص-49

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 78أنظر المادة -50

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 82أنظر المادة -51

.11ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص-52
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ومیة المختصة، أن تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة، عن نتائج تقییم العروض العم

التقنیة والمالیة لحائز الصفقة العمومیة مؤقت ورقم تعریفه الجبائي عند الاقتضاء، وتشیر 

إلى لجنة الصفقات العمومیة بدراسة الطعن ورقم التعریف الجبائي للمصلحة المتعاقدة، 

ویرفع الطعن في أجل عشرة أیام، ابتداءا من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت 

للصفقة، في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة 

.)53("...الصفقات العمومیة

خامسا: مرحلة اعتماد إرساء طلب العروض

بعد انتهاء المراحل الأربعة السابقة الذكر تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة اعتماد 

أو التصدیق على الصفقة وهي تعتبر كمرحلة أخیرة لدخول الصفقة حیّز التنفیذ.

فلا تصحّ الصفقات ولا تكون نهائیة 247-15من المرسوم الرئاسي 04فحسب المادة 

. كما یمكن لكل من هذه السلطات أن تفوض )54(لمختصةإلاّ إذا وافقت علیها السلطة ا

صلاحیاتها في هذا المجال بأي حال بإبرام الصفقات العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة 

والتنظیمیة المعمول بها، حیث تم في هذا المرسوم إضافة مسؤول الهیئة العمومیة والإبقاء على 

لمرسوم القدیم، كما تم حذف مسؤول الهیئة مدیر المؤسسة العمومیة دون التفصیل مقارنة با

.)55(الوطنیة المستقلة

المطلب الثاني

أسلوب التراضي

لقد جعل المشرع التراضي هو الطریق الاستثنائي لإبرام الصفقات العمومیة، حیث یتم 

وبالتالي فهو ،)56(تخصیص ومنح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون اللجوء إلى شكلیة المنافسة

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 82أنظر المادة -53

ابق.، مرجع س247-15من المرسوم الرئاسي 04أنظر المادة -54

.9الیوم الدراسي حول "قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام"، مرجع سابق، ص-55

ساهل میلود، طرق إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -56

.35، ص2014خمیس ملیانة، 
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یعتبر استثناء یختلف عن طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة في إبرام الصفقات 

العمومیة، وهذا ما نجده في التنظیمات السابقة المتعلقة بالصفقات العمومیة.

وقد عرف التراضي على أنه إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى 

التراضي شكل التراضي البسیط وشكل التراضي بعد الشكلیة إلى المنافسة. ویمكن أن یكتسي

.)57(الاستشارة

الفرع الأول

التراضي البسیط

فإن التراضي البسیط قاعدة استثنائیة 247-15من المرسوم الرئاسي 41حسب المادة 

من هذا المرسوم والتي 49لإبرام العقود لا یمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 

فیها ما یلي:جاء 

یحتل وضعیة حیدعندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلاّ على ید متعامل اقتصادي و "-

احتكاریة، أو لحمایة حقوق حصریة أو لاعتبارات ثقافیة وفنیة، وتوضح الخدمات المعنیة 

الثقافة والوزیر المكلف بالاعتبارات الثقافیة والفنیة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف ب

 ؛مالیةبال

في حالة الاستعجال الملح المعلل بموجب خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة -

أو الأمن العمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان ولا یسعه 

التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومیة بشرط أنه لم یكن في وسع المصلحة 

توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من المتعاقدة

 ؛طرفها

في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة، بشرط أن 

الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن 

   ؛رفهانتیجة مناورات للمماطلة من ط

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 41أنظر المادة -57
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عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة یكتسي طابعا استعجالیا، -

بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم 

تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة 

برام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة الاستثنائیة لإ

دج) وإلى الموافقة المسبقة 10.000.000.000یساوي أو یفوق عشرة ملایین دینار (

أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر.

داة الوطنیة للإنتاج، وفي هذه الحالة، یجب أن عندما یتعلق الأمر بترقیة الإنتاج و/أو الأ-

یخضع اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من 

مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر دینار 

ذا كان مبلغ دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إ10.000.000.000(

الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر.

تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، حسب المادة تكون من و 

.)58("لف بالمالیة وذلك بموجب قرار منهاختصاص الوزیر المك

236-10من المرسوم الرئاسي 43لقد قام المشرع بحذف الحالات المذكورة في المادة 

نفس المبالغ المنصوص ، وكذلك أبقى على23-12من المرسوم 06بموجب المادة المعدلة 

النوع الاستثنائي لإبرام الصفقات ، ویخضع اللجوء إلى هذا 236-10علیها في المرسوم 

.)59(للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري

الفرع الثاني

التراضي بعد الاستشارة

على خلاف ما فعله المشرع مع طرف إبرام الصفقة، فإنه لم یقدم أي تعریف للتراضي 

بعد الاستشارة، غیر أنه یمكن القول بأنه ذلك الإجراء الذي تبرم بموجبه المصلحة المتعاقدة 

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 49أنظر المادة -58

.37ساهل میلود، مرجع سابق، ص-59
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الصفقة بعد استشارة مسبقة حول أوضاع السوق وحالة المتعاملین الاقتصادیین والتي تتم بكل 

.)60(وبةالطرق المكت

لقد تم تقلیص حالات عدم الجدوى لإجراء التراضي بعد الاستشارة في المرسوم الجدید 

.)61(23-12" حالات المذكورة في تعدیلات مرسوم 04" عوض عن أربعة "02إلى حالتین"

فإن المصلحة المتعاقدة تلجأ إلى التراضي بعد 247-15من المرسوم 51طبقا للمادة 

الآتیة:الاستشارة في الحالات

 ؛م جدوى طلب العروض للمرة الثانیةعندما یعلن عن عد"-

في حالات صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها -

اللجوء إلى طلب العروض. وتحدّد خصوصیة هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف 

مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات.

الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولة؛في حالت صفقات -

تتلاءم مع التي كانت محل فسخ، وكانت طبیعتها لاالممنوحةفي حالة الصفقات -

آجال طلب عروض جدیدة.

في حالة العملیات المنجزة، في إطار إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار -

الامتیازیة، وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو اتفاقات ثنائیة تتعلق بالتمویلات

هبات، عندما تنص اتفاقات التمویل المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة یمكن 

المصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط أو البلد 

.)62(المقدم للأموال في الحالات الأخرى

.37ساهل میلود، مرجع سابق، ص-60

.17"، مرجع سابق، صقانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالیوم الدراسي حول "-61

، مرجع سابق.247-15الرئاسي من المرسوم 51أنظر المادة -62
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  لثالمبحث الثا

247-15میة على ضوء المرسوم الرئاسيالصفقات العمو الرقابة على 

إن الرقابة في مدلولها أو معناها اللغوي یقصد بها إعادة النظر أو إعادة الإطلاع مرة 

أخرى، أما معناها الاصطلاحي فهي فحص السندات والحسابات والسجلات الخاصة بالمنشئة 

أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو المؤسسة فحصا دقیقا حتى یتأكد المراقب المختص من

أو التقاریر المالیة سلیمة، وخاصة مع نهایة الوصایة المباشرة للدولة على المؤسسات العمومیة 

.)63(والاقتصادیة أوجبت علیها المراقبة

فالصفقات باعتبارها وسیلة لتنفیذ برامج الدولة، أحیطت بالعدید من الوسائل الرقابیة 

.)64(أجل حمایتها، كلها ترمي إلى الحفاظ على المال العاموحتى الردعیة من 

فالصفقات العمومیة تخضع للرقابة والتي تتمثل في الرقابة الداخلیة التي تعتبر كإجراء 

وقائي لمختلف الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة، والرقابة الخارجیة الذي یتمثل الهدف 

المعروضة على هیئات الرقابة الخارجیة وكذا التحقق من منها هو التحقق من مطابقة الصفقات 

التزام المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة.

وهذا سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى الآلیات التي تتم من خلالها الرقابة 

الداخلیة والخارجیة على الصفقات العمومیة.

المطلب الأول

العمومیةالرقابة الداخلیة على الصفقات

تمارس ":بنصها على أنه247-15وم الرئاسي من المرس159لقد نصت المادة 

الرقابة الداخلیة، في مفهوم هذا المرسوم، وفق النصوص التي تتضمن تنظیم مختلف 

المصالح المتعاقدة وقوانینها الأساسیة، دون المساس بالأحكام القانونیة المطبقة على الرقابة 

الداخلیة.

.39ساهل میلود، مرجع سابق، ص-63

فرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة من أجل الحصول على شهادة -64

.57، ص2007الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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كلویجب أن تبین الكیفیات العملیة لهذه الممارسة على الخصوص، محتوى مهمة 

".هیئة رقابیة والإجراءات اللازمة لتناسق عملیات الرقابة وفعالیتها

ومن خلال نص المادة تظهر لنا أن هذه الرقابة تمارسها داخل المصلحة المتعاقدة 

تنظیم هذه الرقابة وممارستها.ذاتها، ولقد تركت لها المهمة والحریة الكاملة في 

الفرع الأول

حداث لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضستإ

تحدث المصلحة المتعاقدة (البلدیة، المؤسسة) في إطار الرقابة الداخلیة لجنة واحدة 

160"تطبیقا لأحكام المادة أو أكثر تكلف بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار،

وتقییم العروضى في صلب النص: لجنة فتح الأظرفة"وتدع247-15م الرئاسي من المرسو 

)65(.

حیث أصبحت لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض المنصوص علیها في المراسیم 

أي هي لجنتین مستقلتین لكل منها اختصاصاتها وصلاحیاتها السابقة، وكانت كل على حدى

وكذلك من حیث 236-10من المرسوم الرئاسي  125و 121المشار إلیها في المادتین 

التشكیلة حیث تتنافى العضویة في لجنة تقییم العروض مع العضویة في لجنة فتح الأظرفة، 

ومع المرسوم الجدید أصبحت هذه اللجنة لجنة واحدة.

الفرع الثاني

تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

تتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعة للمصلحة المتعاقدة ویختارون لكفاءتهم، 

. ومسؤول المصلحة )66(247-15من المرسوم الرئاسي 160حسب المادة نص المادة 

وتقییم العروض وذلك بموجب المتعاقدة هو من یملك صلاحیة تحدید تشكیلة لجنة فتح الأظرفة 

.)67(162مقرر وهذا ما نصت علیه المادة 

، مرجع سابق.247-15الرئاسي من المرسوم 160أنظر المادة -65

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 160أنظر المادة -66

، نفس مرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 162أنظر المادة -67
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وینصح لنا أن هذه اللجنة تعتبر لجنة دائمة، أي أنها موجودة دائما على مستوى المصلحة 

-10من المرسوم الرئاسي 121المتعاقدة، فهذه الدیمومة نص علیها كذلك المشرع في المادة

.02/250ولم تكن هذه اللجنة دائمة في المرسوم الرئاسي ،)68(236

أما بخصوص لا یمكن للمنتخبین أن یكونوا أعضاء في هذه اللجنة، لكونهم لیسوا 

موظفین تابعین لهذه الهیئة تطبیقا لتعلیمات المدیریة العامة للمیزانیة.

الفرع الثالث

مهام لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

بالقیام بعمل 247-15من المرسوم 160لمحدثة طبقا لنص المادة تكلف اللجنة ا

من  72و 71إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة، وبالتالي تطبیقا لأحكام المادتین 

المرسوم السالف الذكر، تقوم اللجنة بالمهام الآتیة:

 ؛تثبت صحة تسجیل العروض-

تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب -

 ؛غ المقترحات والتخفیضات المحتملةأو عروضهم مع توضیح محتوى ومبال

 ؛الوثائق التي یتكون منها كل عرضتعد قائمة-

 ؛حة التي لا تكون محل طلب إستكمالتوقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتو -

یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین، والذین تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي -

 ؛ملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنةیجب أن یتضمن التحفظات المحت

تدعوا المرشحین أو المتعهدین، عند الاقتضاء، كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة، -

إلى استكمال عروضهم التقنیة، تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غیر 

" أیام، ابتداءا 10ملة المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة، في أجل أقصاه عشرة "الكا

من تاریخ فتح الأظرفة. ومهما یكن من أمر تستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة 

 ؛المتعهد والمتعلقة بتقییم العروضعن 

، مرجع سابق.236-10من المرسوم الرئاسي 121أنظر المادة -68
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ر، إعلان عدم جدوى الإجراء نقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، في المحض-

من هذا المرسوم.40حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

ترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملین -

.)69(الاقتصادیین، عند الاقتصاد

كذلك تتمتع السالفة الذكر، فهي 71بالإضافة إلى المهام المنصوص علیها في المادة 

من نفس المرسوم والتي تتمثل فیما یلي:72بمهام أخرى حسب المادة 

 ؛وى دفتر الشروط المعه لهذا الشأنإقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحت-

ا في دفتر تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین على أساس المعاییر المشار إلیه-

 ؛الشروط

على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض كما تقوم بالاقتراح -

ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أو یخل بالمنافسة في 

 ؛یبین هذا الحكم في دفتر الشروط)القطاع المعني، (یشترط أن

واحد أو أكثر) إذا كان السعر المقدم من قبل المتعامل المتعاقد في عرضه المالي (سعر-

ابیا تقدیم یبدو منخفضا بشكل غیر عادي، تطلب منه اللجنة عن طریق المصلحة المتعاقدة كت

 ؛التبریرات والتوضیحات

هنا في هذه الحالة المذكورة في النقطة الرابعة السالفة الذكر، یمكن للمصلحة المتعاقدة بعد -

 ؛غیر مبرر، یرفض العرض بمقرر معللجوابه المتعهد وبعد أن تقر اللجنة بأنتلقیها لجواب

إذا أقرت أن العرض المالي للمتعامل المختار مؤقتا مبالغ فیه بالنسبة لمرجع أسعار، تقترح -

.بنفس الإجراء السابق بمقرر معللعلى المصلحة المتعاقدة أن ترفض العرض، كذلك

نة، وهذا من أجل ولقد قام المشرع من خلال هذه اللجنة بجمع كل المهام في ید هذه اللج

وتحدید تشكیلة اللجنة الذي تفعیل الرقابة القبلیة من خلال اشتراط عنصر التأهیل والكفاءة.

.)70(اشترط أن یكونوا موظفین دون الإشارة إلى المنتخبین المحلیین

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 72-71أنظر المادة -69

.23"، مرجع سابق، صقانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالیوم الدراسي حول "-70
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المطلب الثاني

الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة

مطابقة الصفقات العمومیة للتشریع والتنظیم تهدف الرقابة الخارجیة إلى التحقق من 

المعمول بهما، وأیضا التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة 

.)71(247-15من المرسوم الرئاسي 163نظامیة، طبقا للمادة 

الفرع الأول

الرقابة الخارجیة القبلیة على الصفقات العمومیة

القبلیة تعتبر من أولى الأشكال الرقابیة التي تمارسها المصلحة إنّ الرقابة الخارجیة

المتعاقدة على الصفقات العمومیة قبل منح التأشیرة لتنفیذ الصفقة، وذلك لتفادي التجاوزات 

والأخطاء من خلال وخصها وتقییمها لمنع المساس بمشروعیة هذه الصفقات.

العمومیة للمصلحة المتعاقدةأولا: الرقابة الممارسة من طرف لجان الصفقات 

تتمثل لجان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة في كل من اللجنة الجهویة، حیث 

لجنة وزاریة، لجنة الصفقات 236-10قام المشرع باستبدالها حیث كانت في المرسوم الرئاسي 

ات الطابع للمؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذ

الإداري، وكذلك تم حذف المركز الوطني للبحث والتنمیة، اللجنة الولائیة، ولجنة البلدیة 

للصفقات، حیث تتمتع كل واحدة منها لاختصاصات معینة.

یة للصفقاتاختصاص اللجنة الجهو .1

تختص اللجنة الجهویة للصفقات، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق 

وتختص كذلك بناء على المعیار ،)72(الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة

المالي فیما یلي:

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 163أنظر المادة -71

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 171أنظر المادة -72
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دفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ملیار دینار -

دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في 1.000.000.000(

من هذا المرسوم.139المادة 

دفتر الشروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات والصفقة ثلاثمائة ملیون -

لمبین في دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى ا300.000.000دینار (

من هذا المرسوم.139المادة 

دفتر الشروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي -

دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى 200.000.000ملیون دینار (

من هذا المرسوم.139المبین في المادة 

مبلغ التقدیر الإداري للحاجة أو الصفقة، مائة ملیون دفتر شروط أو صفقة دراسات، یفوق -

دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین 100.000.000دینار (

.)73(من هذا المرسوم139في المادة 

تعتبر هذه المشاریع من اختصاصات اللجنة الجهویة للصفقات التي تمارس علیها 

لة فهي تتكون من الوزیر المعنى أو ممثله رئیسا، یشكتومن حیث ال، القبلیةارجیة الرقابة الخ

عن الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل عن الوزیر المعني المصلحة المتعاقدة، ممثلین اثنینممثل 

.247-15من المرسوم 171بالخدمة، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، حسب المادة 

سة ة العمومیة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤساختصاص لجنة الصفقات للمؤسس.2

العمومیة ذات الطابع الإداري

تختص اللجنة برقابة الصفقات التي تبرمها كل من المؤسسة العمومیة الوطنیة والهیكل 

غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري كما یلي:

لهذه اللجنة اختصاص مثل ، فإن )74(247-15من المرسوم 172فحسب المادة 

اختصاص اللجنة الجهویة المذكورة سابقا، من حیث صفقة أشغال یفوق مبلغها ملیار دینار 

دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة.1.000.000.000(

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي 148أنظر المادة -73
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دج)، وكذا كل 300.000.000صفقة اللوازم یفوق مبلغها ثلاثمائة ملیون دینار (

200.000.000دمات یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار (مشروع ملحق بهذه الصفقة، صفقة خ

دج) وكذا كل مشروع ملحق بهدف الصفقة.

دج) وكذا كل مشروع 100.000.000صفقة دراسات یفوق مبلغها مائة ملیون دینار (

ملحق بهذه الصفقة.

إن المشرع في صفقة الدراسات قد رفع من الحد المالي، فقد كانت صفقة الدراسات في 

60.000.000(یقل أو یساوي ستین ملیون دینار610في مادته 10/236م الرئاسي المرسو 

.)75(دج)

فهي تتكون من ممثل 247-15من المرسوم 172فمن حیث التشكیلة حسب المادة 

عن  )02(عن السلطة الوصیة كرئیس والمدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله، ممثلین اثنین 

ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة وذلك حسب موضوع الصفقة، ممثل الوزیر المكلف بالمالیة، 

عن الوزیر المكلف بالتجارة.

ختصاصات اللجنة الولائیة للصفقاتا.3

فیما یلي:247-15من المرسوم الرئاسي 173تختص اللجنة الولائیة طبقا للمادة 

المالي الذي بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات هي نفس المبلغ 

تختص بالرقابة علیه اللجنة الجهویة للصفقات وكذلك لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة 

والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري.

كذلك تختص بالرقابة على الملاحق والصفقات التي تبرمها الولایة والمصالح غیر 

ارجیة للإدارات المركزیة.الممركزة للدولة والمصالح الخ

دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، التي یساوي 

،أو اللوازمدج) بالنسبة لصفقات الأشغال 200.000.000أو یفوق مبلغها مائتي ملیون دینار (

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 172أنظر المادة -74

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 172أنظر المادة -75
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عشرین ملیون صفقة الدراسات ب، و دج) 50.000.000صفقة الخدمات بخمسین ملیون دینار (

  .دج) 20.000.000دینار (

 03و من حیث التشكیلة تتكون من الوالي أو ممثله كرئیس، ممثل المصلحة المتعاقدة،

.)76(" عن الوزیر المكلف بالمالیة02ممثلین من المجلس الشعبي الولائي، وممثلین اثنین "

اختصاصات اللجنة البلدیة للصفقات.4

اختصاصها في مجال الرقابة على الصفقات حسب تمارس اللجنة البلدیة للصفقات 

بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق 247-15من المرسوم 174المادة 

والمادة 139الخاصة بالبلدیات ویكون ذلك في حدود المستویات المنصوص علیها في المادة 

.)77(الحالاتوذلك حسب ،173

 ؛النسبة لصفقة الأشغال أو اللوازم) بدج 200.000.000مائتي ملیون دینار (-

  ؛دج) بالنسبة لصفقة الخدمات50.000.000خمسین ملیون دینار (-

.ون دینار بالنسبة لصفقة الدراساتعشرین ملی-

من حیث التشكیلة فهي تتكون من رئیس المجلس الشعبي البلدي كرئیس، ممثل عن 

لمكلف بالمالیة، وممثل عن المصلحة عن الوزیر ا)02(ممثلین اثنین و  المصلحة المتعاقدة،

التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة وذلك حسب موضوع الصفقة.

ثانیا: الرقابة الممارسة من قبل اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة

180تختص اللجنة القطاعیة للصفقات في إطار الصلاحیات الممنوحة لها في المادة 

فیما یأتي:247-15من المرسوم 

 ؛إجراءات إبرام الصفقات العمومیةتراقب صحة-

وإتمام تراتیب الصفقات تقوم بمساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضیر-

 ؛العمومیة

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 173أنظر المادة -76

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 174أنظر المادة -77
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 ؛)78(تساهم في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

ائرة الوزاریة المعنیة، في تقوم بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، وذلك عندما تتصرف الد-

-15من المرسوم 181إطار صلاحیتها، لحساب دائرة وزاریة أخرى حسب نص المادة 

 ؛)79(247

كما تتمتع اللجنة القطاعیة للصفقات في المجال التنظیمي وذلك فیما یلي:

تقوم باقتراح أي تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیة.-

لمادتین الذي یحكم عمل لجان الصفقات المذكور في االنموذجيتقترح النظام الداخلي -

.)80(247-15من المرسوم 183، وهذا حسب المادة من هذا المرسوم 190و 177

من 184أما من حیث الجانب الرقابي فإنها تمارس الرقابة بالنسبة للمعیار المالي حسب المادة 

كما یلي:247-15المرسوم 

دج)  1.000.000.000دفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر ملیار دینار (-

من هذا 139وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

المرسوم.

،دج) 300.000.000دفتر شروط أو صفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر ثلاثمائة دینار (-

من هذا 139الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة وكذا كل مشروع ملحق بهذه 

المرسوم.

200.000.000دفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر مائتي ملیون دینار (-

من هذا 139دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

المرسوم.

، مرجع سابق.247-15المرسوم الرئاسي من 180أنظر المادة -78

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 181أنظر المادة -79

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 183أنظر المادة -80
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دج)  100.000.000غ التقدیر مائة ملیون دینار (دفتر شروط أو صفقة دراسات یفوق مبل-

من هذا 139وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

المرسوم.

كما تختص أیضا بالرقابة في الصفقات التي تبرمها الإدارة المركزیة بمبلغ التقدیر یفوق 

دج) بالنسبة لصفقة الأشغال أو اللوازم، وكذا كل 12.000.000عشر ملیون دینار (إثني

من هذا المرسوم.139مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة 

دفتر شروط أو صفقة دراسات أو الخدمات، یفوق مبلغ التقدیر ستة ملایین دینار -

ق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبین في المادة دج) وكذا كل مشروع ملح6.000.000(

من هذا المرسوم.139

لي للصفقة إلى المستویات كما تختص أیضا في الرقابة في كل ملحق یرفع المبلغ الأص

من هذا المرسوم، وكذلك 139أعلاه، أو أكثر في حدود المستویات المبینة في المادة المحددة

من هذا المرسوم یمكن أن 139المنصوص علیه في المادة الصفقة التي تحتوي على البند

.)81(یرفع تطبیقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك

نجد أن اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة تتشكل من أعضاء وهم: الوزیر المعني 

" عن 02ثل المصلحة المتعاقدة، ممثلان "أو ممثله رئیسا، ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس، مم

185عن وزیر المالیة، ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، حسب المادة )02(القطاع، ممثلان 

.)82(247-15من المرسوم 

وفي الأخیر تتوج الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعیة للصفقات إما بمنح التأشیرة 

.)83(247-15من المرسوم 189بمقرر، حسب المادة أو رفض منح التأشیرة وذلك یكون

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 184أنظر المادة -81

المرجع.، نفس247-15من المرسوم الرئاسي 185أنظر المادة -82

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 189أنظر المادة -83
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الفرع الثاني

الرقابة الخارجیة البعدیة على الصفقات العمومیة

تحدث هذه الرقابة الخارجیة البعدیة في إطار تنفیذ المیزانیة التي وضعتها الدولة، وذلك 

ومستمرة للالتزامات بالنفقة بهدف ضمان التسییر الجید للأموال العمومیة، وكذا مراقبة ثابتة 

ودفعها. یمارس هذه الرقابة المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة.

أولا: رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الصفقات العمومیة

إن أكثر ما یهم هو كیفیة تدخل المفتشیة العامة للمالیة بخصوص الصفقات العمومیة، 

مة للمالیة في رقابة الصفقات العمومیة، ویكون ذلك بفحص وبتعبیر آخر دور المفتشیة العا

الصفقة من الناحیة الشكلیة والموضوعیة، فمن الناحیة الشكلیة فیتم التأكد من العناصر 

:)84(الآتیة

البحث والاستفسار عن الطریقة التي حددت بها الاحتیاجات العمومیة.-

ریق التراضي فعلیها البحث عن البحث عن طریقة إبرام الصفقة، فلو تم إبرامها عن ط-

الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى التراضي وفقا لما هو محرر في تنظیم الصفقات العمومیة.

الإطلاع على دفتر الشروط قصد معرفة مختلف الشروط التي وضعتها الهیئة المعنیة -

بالرقابة.

مومیة.التأكد من وجود أفعال أو ممارسات تخل بمبادئ إبرام الصفقات الع-

فحص سجل العروض والتأكد من أنه مرقم ومؤشر علیه والتأكد من تسجیل كل الأظرفة -

حسب تاریخ وصولها.

معرفة تاریخ إبرام الصفقة.-

كما تقوم أیضا المفتشیة العامة للمالیة بفحص الصفقة من الناحیة الموضوعیة من 

خلال:

تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص -84

.319-318-317قانون، جامعة تیزي وزو، ص
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أن اختیار المتعامل المتعاقد قد تم التأكد من مطابقة العروض لدفتر الشروط والتأكد من -

باحترام المعاییر والمقاییس المنصوص علیها قانونا.

فحص محضر اللجنة والتحقق من وجود قرار تعیینها وصلاحیتها.-

مراقبة مراحل إبرام الصفقة العمومیة بمراقبة مدى احترام النصوص التنظیمیة المعمول بها -

في هذا المجال.

التي تتم عن طریق رقابة العملیات المالیة المنجزة أثناء فترة الرقابة.رقابة عملیة التنفیذ-

الكشف عن المخالفات المتعلقة بتنفیذ الصفقة.-

فحص عملیات تمدید الأجل، والتأكد إن كانت الأشغال قد أجریت في الآجال المحددة أم لا -

والموضوعیة وأن الصفقة قد تم لكي تتحقق المفتشیة العامة للمالیة من توافر العناصر الشكلیة 

إبرامها احتراما للنصوص القانونیة، خولها المشرع التدخل عن طریق مفتشیها قصد القیام 

بمراجعة جمیع العملیات التي قام بها المحاسبین العمومیین، وذلك بإجراء رقابة وتفتیش على 

النحو الآتي:

لتقاریر التي تعدها أیة هیئة الحصول على كل مستند أو وثیقة ضروریة، بما في ذلك ا-

رقابیة وأیة خبرة خارجیة.

طلب معلومات سواء كان بصفة شفویة أو كتابیة.-

التنقل إلى عین المكان للقیام بأي بحث وإجراء أي تحقیق بغرض رقابة التصرفات -

أو العملیات المسجلة في الحسابات.

 لها.الاطلاع على كافة السجلات والمعطیات مهما كان شك-

ثانیا: رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة

باعتبار الصفقات العمومیة أهم النفقات العمومیة وأحد أهم وأخصب المجالات التي 

یصرف فیها المال العام، فرقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة یعتبر أمرا مفروضا، 

المخالفات المتعلقة بالنصوص التشریعیة إذ یلعب دورا مهما في كشف التجاوزات المالیة و 

یمارس مجلس المحاسبة رقابته وذلك من خلال:، و )85(والتنظیمیة

.324، صمرجع سابقتیاب نادیة، -85
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إجراء كل التحریات الضروریة من أجل الإطلاع على المسائل المنجزة، عن طریق -

.)86(الاتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام ومهما تكن الجهة التي تعاملت معها

كما یقوم بفحص سجلات ودفاتر ومستندات وجداول وبیانات التحصیل والصرف وكشف -

وقائع الاختلاس والإهمال وحالات الفساد المالیة وبحث بواحثها وأنظمة العمل التي أدت إلى 

حدوثها، واقتراح وسائل علاجها، كما یعمل على البحث في مدى ملائمة النفقة وطریقة تمویل 

صیغ إبرام الصفقة العمومیة، وتحدید الحاجة التي من أجلها ثم إبرام الصفقة والبحث في 

الصفقة والتحقق من مدى تنفیذ مشروع، كما یعمل على مراقبة إبرام الصفقة وكیفیات اختیار 

المتعامل المتعاقد، ومراقبة تحریر وتوقیع الصفقة وكذا مراقبة تنفیذها وإنهاءها، بالإضافة إلى 

وذلك بمطابقة العملیات المصادق علیها مع الإطار الزمني والتأكد من مراقبة تمویل الصفقة

.)87(وجود موارد تمویلیة لتغطیة العملیة

لذلك فإن مجلس المحاسبة من خلال هذه المهام التأكد من مدى احترام قواعد الانضباط 

ون في في مجال تسییر المیزانیة، في هذا الإطار یختص بتحمیل المسؤولیة لأي مسؤول أو ع

المؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة، یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد 

.)88(الانضباط

بصفة عامة یكون لمجلس المحاسبة الرقابة عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقا 

صریحا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، التي تسري على استعمال وتسییر الأموال العمومیة 

.)89(أو الوسائل المادیة والتي تلحق ضررا بالخزینة العامة

، 39، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر، عدد1995جویلیة 17مؤرخ في 20-95من الأمر 55أنظر المادة -86

1، بتاریخ 50، ج.ر، عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بالأمر 1995جویلیة 23بتاریخ 

.2010سبتمبر 

ن أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في جلیل مونیة، المنافسة في الصفقات العمومیة في الجزائر، أطروحة م-87

.199، ص2015، 1القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق.20-95من الأمر 87أنظر المادة -88

كلیة الحقوق، ، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، سهیلةبوزبرة-89

.122، ص2008جامعة جیجل، (غیر منشورة)، 
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الفصلخلاصة

یظهر لنا من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري قد أحدث عدة تعدیلات في القوانین 

التي تنظم الصفقات العمومیة، وذلك بدءا من مضمون المعاییر التي یتم الاعتماد علیها في 

مقارنة بالتنظیمات التي عرفتها الصفقات العمومیة.إعداد الصفقات العمومیة 

بالإضافة إلى التعدیلات الذي طرأ على كیفیات الإبرام أین انتقل المشرع من طریقة 

المناقصة المنصوص علیها في القوانین المنظمة للصفقات العمومیة السابقة إلى طریقة طلب 

ة وأبقى على التراضي، وتم حذف العروض واعتباره أیضا كأصل في إبرام الصفقة العمومی

، وقد حرص المشرع في هذا المرسوم على تطبیق واحترام مبدأ 247-15المزایدة في المرسوم 

المنافسة وحریة الترشح والمساواة بین المتنافسین، وذلك من خلال استقطاب أكبر عدد من 

المترشحین من خلال التسهیل من إجراءات الترشح.

فصل أیضا الرقابة الممارسة على الصفقات العمومیة، بحیث هذا وقد تناول هذا ال

تتمحور هذه الرقابة في الرقابة الداخلیة الممارسة من قبل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 

وكذا من اللجان المختصة والرقابة الخارجیة الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیة 

على الصفقات العمومیة والحد من التجاوزات التي ومجلسه، وهذا من أجل تشدید ید الرقابة

تعرفها الصفقات العمومیة.
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كما رأینا في الفصل الأول أنّ الصفقة العمومیة تمرّ بمراحل عدیدة حتى تنفذ وتدخل 

بذلك مرحلة التنفیذ والتي هي محل دراستنا في هذا الفصل، وذلك في ظل المرسوم الرئاسي 

15-247.

نجد أنّ هناك الكثیر من الآثار القانونیة المترتبة 247-15باستقراء المرسوم الرئاسي 

عن تنفیذ الصفقة العمومیة، سواء بالنسبة للمصلحة المتعاقدة، وما لها من حقوق وسلطات، 

وكذلك كالتوجیه، الإشراف والرقابة وتوقیع الجزاءات، أو بالنسبة للمتعامل المتعاقد وما له من 

، كحقه في تقاضي مقابل مالي وحقه في التعویض، وما یقع علیه من التزامات اتجاه حقوق

المصلحة المتعاقدة، كأداء الخدمات المتفق علیها وتسدید المبالغ المدین بها.

حرصا من المشرع الجزائري على حمایة الحقوق والمصالح لكل من الطرفین، فقد حول 

حق التنازع بمختلف أشكال سواء تعلّق الأمر 247-15لهم ضمن أحكام المرسوم الرئاسي 

بتسویة النزاعات أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة والهیئة العمومیة أو التسویة أمام 

لجنة التسویة الودیة للنزاعات أمام الولایة.

خطیر، في سیاق دراستنا لهذا الموضوع لا یمكننا أن نتجاهل أمرا أقل ما یقال علیه أنه 

والحدیث هنا عن تلك الجرائم المنتشرة في مجال الصفقات العمومیة والتي أصبحت شبحا یهدّد 

الخزینة العامة للدولة بالدرجة الأولى ویهدد الاقتصاد الوطني من جهة ثانیة.

من هذا المنطق فقد رأینا أن نخصّص مبحثا كاملا لدراسة بعض هذه الجرائم والتي 

متیازات غیر المبرّرة، وجریمة الرّشوة، وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر حصرناها في جریمة الا

قانونیة، وذلك كلّه في إطار الصفقات العمومیة.
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المبحث الأول

247-15الآثار القانونیة لتنفیذ الصفقة العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي 

التنفیذ آثار قانونیة إنّ الغرض من إبرام الصفقة العمومیة هو تنفیذها، ونجم عن هذا 

سواء بالنسبة للمصلحة المتعاقدة، وكذلك بالنسبة للمتعاقد معها.

فالإدارة تتمتع بحقوق والتزامات اتجاه المتعامل المتعاقد، وبمقابل ذلك فإن المتعامل 

المتعاقد هو الآخر لدیه حقوق على الإدارة المتعاقدة یستمدها من أحكام العقد نفسه، كما 

.)90(بار الصفقة العمومیة عقدا إداریاالقواعد العامة التي تحكم العقود الإداریة باعتیستمدها من

على هذا الأساس أعددنا هذا المبحث لدراسة مختلف السلطات التي تتمتع بها الإدارة 

تجاه المتعامل المتعاقد وكذا حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد سواء ما اختص به الإطار 

للصفقات العمومیة أو تلك المبادئ العامة الواردة في القانون الإداري.المنظم 

قد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، نتطرق في المطلب الأول إلى سلطات المصلحة 

المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد، وفي المطلب الثاني سوف نتطرق إلى حقوق والتزامات 

المتعامل المتعاقد.

المطلب الأول

ت المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معهاسلطا

ینشأ عند إبرام الصفقة العمومیة ودخولها حیّز التنفیذ حقوقا والتزامات یتعین على 

الأطراف احترامها، وفي الوقت نفسه تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطات واسعة تجاه المتعامل 

القانون الخاص، حیث تتمتع فیما تبرمه من المتعاقد معها وبمركز تعاقدي لا مثیل له في عقود

صفقات بمركز متمیز في مواجهة المتعاقد معها، وذلك رغبة في تحقیق المصلحة العامة من 

خلال الحفاظ على سیر المرافق العامة. وفي سبیل تحقیق تلك الغایة یتم تغلیب المصلحة 

.140، ص2010، لبنان، 1قطیش عبد الطیف، الصفقات العمومیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط-90
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لا یسوغ للمصلحة المتعاقدة العامة على المصلحة الفردیة الخاصة للمتعاقد، وإن كان ذلك 

.)91(التضحیة بتلك المصلحة الفردیة كلّیا 

فالإدارة لا تستطیع أن تتخلى عن مسؤولیتها إزاء المرافق حتى وإن أشركت معها بعض 

أشخاص القانون الخاص في تنفیذها أو إدارتها لمشاریعها، وبالتالي فإنّ القانون منحها عدّة 

.)92(حقوق وسلطات تتمكن بواسطتها من الاضطلاع بمهامها المتصلة بالمرافق العامة 

طلب إلى فرعین نتعرض في الفرع الأول إلى سلطات الإدارة في وقد قسمنا هذا الم

مجال تنفیذ الصفقة العمومیة وهي سلطات وقائیة الغرض منها استمرار الصفقة وضمان حسن 

تنفیذها أما الفرع الثاني سنخصّصه لدراسة سلطات الإدارة في مجال توقیع الجزاء وهي سلطات 

یذ الصفقة.علاجیة تتخذ في حالة عدم إمكانیة تنف

الفرع الأول

سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال تنفیذ الصفقة العمومیة

بسلطتین في مواجهة المتعاقد معها حتى وإن تتمتع الإدارة عند تنفیذ الصفقات العمومیة

لم یتم إدراجها ضمن بنود الصفقة وهما: سلطة الإشراف والمراقبة وكذا سلطة التعدیل (ملحق 

الصفقة).

سلطة الإشراف والمراقبة أولا:

تعتبر سلطة الإشراف امتیاز یخول للإدارة مرافقة المتعاقد معها وتوجیهه وذلك من أجل 

.)93(ضمان حسن تنفیذ الصفقة على الشروط المتفق علیها

والرقابة بهذا المعنى الضّیق المتمثل في حق الإشراف تمثل الحدّ الأدنى لما یمكن 

عاقدة في مجال رقابتها على تنفیذ الصفقات العمومیة، إذ من واجبها الاعتراف به للمصلحة المت

سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة إتجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل -91

.10، ص2013جراءات الإداریة، جامعة تیزي وزو، شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الإ

.73، ص2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -92

.257، ص1991، 5ط مصر،سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي،-93
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أن تتولى الإشراف على المتعاقد معها حتى تتأكد من قیامه بتنفیذ العقد طبقا للبنود والشروط 

.)94(المتفق علیها

تظهر هذه السلطة خاصة في صفقات الإنجاز وتمارس عادة بالتنسیق مع مكتب 

من المرسوم  03فقرة  36متابعة تنفیذ الصفقة وهذا ما أشارت إلیه المادة الدراسات المعهود إلیه

كلّ مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفیذ الجزء من الصفقة ":بنصّها247-15الرئاسي 

.)95("التي یعیّنها

تمارس سلطة الرقابة بمعنى الإشراف عن طریق الأعمال المادیة التي تباشرها المصلحة 

یارة ورشات العمل والتحقق من سلامة المواد المستعملة وجودتها بواسطة الفحصالمتعاقدة، كز 

، أو مراقبة نوعیة المستخدمین )96(الاختبار، أو استلام بعض الوثائق للإطلاع علیها وفحصهاو 

من حیث الخبرة والتخصّص في انجاز بعض الأشغال التي تتطلب وجود أشخاص لهم درایة 

یعة الأعمال موضوع الصفقة، كما تمارس أیضا عن طریق أعمال وخبرة معینة تتطلبها طب

.)97(قانونیة، كأن تصور الإدارة أوامر تنفیذیة أو تعلیمات أو إنذارات للمتعاقد معها

تملك المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها باعتبارها صاحبة الصفقة حق مراقبة 

ات التي من أجلها تمّ إبرام الصفقة وحیث أنّ هذه تنفیذ صفقاتها وذلك بقصد الوصول إلى الغای

الأخیرة یتمّ تنفیذها عبر مجموعة من الشروط التي یتم الاتفاق علیها، سواء من الناحیة الفنیة 

أو التقنیة أو المالیة، فإن المصلحة المتعاقدة تمارس سلطاتها من خلال الرقابة أثناء انجاز 

یها، فهي تعمل دوما على مراقبة التعاقد معها والتحقق من الأعمال وتنفیذ الشروط المتفق عل

.)98(مدى التزامه بتنفیذ شروط الصفقة

، كلیة مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیةمحمود أبو السعود، سلطة الإدارة في الرقابة على تنفیذ العقد الإداري، -94

.20، ص1997، 1الحقوق، جامعة عین الشمس، ع

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 36أنظر المادة -95

العقود الإداریة، دراسة تشریعیة، فقهیة وقضائیة، دار الهدى، الجزائر، بوعمران عادل، النظریة العامة للقررات-96

.108، ص2010

.256عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-97

.13سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص-98
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فلا یمكن للإدارة انتظار انتهاء الصفقة حتى تمارس سلطة المراقبة علیها وإنما تتزامن 

هذه المراقبة مع التنفیذ وتتم سواء عن طریق التقاریر التي یرسلها كل من المتعاقد ومكتب 

لدراسات إلى الإدارة والتي تتعرض لنسبة تقدم الأشغال والعراقیل المادیة والتقنیة التي تعوق ا

السّیر الحسن للأشغال، وإمّا عن طریق الخرجات المیدانیة تقوم بها فرق إداریة متخصصة من 

.)99(أجل معاینة التنفیذ

تشمل أیضا الوسائل والمواد ولا تقتصر المراقبة على طریقة التنفیذ وآجالها فحسب وإنّما 

والمنتجات المستعملة لتنفیذ الصفقة، وكذا التأكد من أن المصلحة المتعاقدة قادرة على تنفیذ 

الصفقة وكذا التأكد من قدرات المرشحین والمتعهدین التقنیة والمهنیة والمالیة قبل القیام بتقییم 

.)100(247-15رئاسي من المرسوم ال 54و 53العروض وهذا ما جاء في المادتین 

ثانیا: سلطة التعدیل

إنّ للإدارة وعلى خلاف مبادئ القانون الخاص التي تقتضي بأنّ العقد شریعة 

إلى موافقة الطرف حاحةالمتعاقدین، حق تعدیل بعض شروط العقد بإرادتها المنفردة دون ال

ار العام للصفقة الآخر، فهو لیس له الحق أن یحتج أو یعترض طالما كان التعدیل ضمن الإط

.)101(المصلحة العامة وحسن تسییر المرفق العامواستراتیجیة

نجده یعطي للإدارة هذا الحق بحیث، نصّت 247-15بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في ":منه على أنّه135المادة 

247-15من المرسوم الرئاسي 136. ویشكل الملحق وفق للمادة إطار أحكام هذا المرسوم"

وثیقة تعاقدیة تابعة لصفقة ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها 

ومن هذین النّصین نستنتج أن الملحق ،أو تعدیل بند أو عدّة بنود تعاقدیة في الصفقة

الشروط التالیة:أو التعدیل یكون مقرون ب

توفر عنصر الكتابة وذلك من خلال وصف المشرع للملحق أنه وثیقة.-

.32، ص1973عباد عثمان، مظاهر السلطة العامة في العقود الإداریة، رسالة دكتوراه في الحقوق، القاهرة، -99

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  54و 53أنظر المواد -100

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي  139و 138-136- 135أنظر المواد -101
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أن لا یؤدي التعدیل إلى المساس الجوهري بالصفقة وتوازنها وهذا ما أشارت إلیه المادة -

.247-15من المرسوم الرئاسي 136

 138دة أن یتم اللجوء للملحق في حدود آجال تنفیذ الصفقة، وهو شرط مكرس في الما-

لا یمكن إبرام الملحق وعرضه على ":والتي نصّت على أنه247-15من المرسوم الرئاسي 

".هیئات الرقابة الخارجیة للصفقات المختصة، إلا في حدود آجال التنفیذ التعاقدیة...

أن لا یخضع الملحق لرقابة لجنة الصفقات المعنیة كأصل عام وذلك وفقا لما جاء في -

لا یخضع الملحق في ":والتي نصّت على أنّه247-15لمرسوم الرئاسي من ا139المادة 

أعلاه، إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة، إذا كان موضوعه لا 136مفهوم المادة 

یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة وأجل التعاقد، وكان مبلغه 

لف الملاحق، لا یتجاوز زیادة أو نقصانا، نسبة عشرة في المائة أو المبلغ الإجمالي لمخت

.)102("من المبلغ الأصلي للصفقة)10%(

الفرع الثاني

سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال توقیع الجزاء

لقد خصّصنا هذا الفرع لدراسة سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال توقیع الجزاء وهي 

(فسخ العقد) وكذا سلطة توقیع العقوبات المالیة على المتعامل السلطات سلطة إنهاء الصفقة 

المتعاقد.

أولا: سلطة إنهاء الصّفقة (فسخ العقد)

للإدارة حق إنهاء الرابطة التعاقدیة وقطع العلاقة بینها وبین المتعامل المتعاقد على 

ارتكاب خطأ جسیم یخول للإدارة ممارسة هذه السلطة.

العقد، وبالنظر لخطورتها وآثارها فإن الإدارة قبل ممارستها تلزم غیر أنّ سلطة فسخ 

.)103(بإعذارها المعني بالأمر

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  139و 138المواد -102

.176، ص2003والتوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، دار ریحانة للنشر -103
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فالأصل أنّ الصفقات العمومیة تنقضي بالطرق الطبیعیة، سواء بتنفیذ الالتزامات 

أحد التعاقدیة القائمة، أو بانتهاء مدتها القانونیة إلا أنها قد تنتهي نهایة مبتسرة في حالة الفسخ ك

الجزاءات التي توقعها المصلحة المتعاقدة بنفسها استنادا إلى النصوص المنظمة للصفقات 

.)104(العمومیة ودفتر الشروط الإداریة العامة

منه نجدها تنصّ على 149وبالتحدید المادة 247-15وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

توجه له المصلحة المتعاقدة اعذارا لیفي إذا لم ینفّذ المتعاقد التزاماته التعاقدیة، ":ما یلي

".بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدّد

وإذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدّده الإعذار المنصوص علیه أعلاه، 

فإن المصلحة التعاقدیة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد، ویمكنها كذلك 

للصفقة.القیام بفسخ جزئي 

ولا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبیقها البنود 

التعاقدیة في الضمان، والمتابعات الرّامیة إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد 

معها.

اللجوء 247-15من المرسوم الرئاسي 151وإلى جانب الفسخ الأحادي أجازت المادة 

التعاقدي حسب الشروط المدرجة في الصفقة بحیث نصّت المادة على أنه زیادة على للفسخ 

أعلاه، یمكن القیام بالفسخ التعاقدي  150و 149الفسخ من جانب واحد المذكور في المادتین 

للصفقة العمومیة، عندما یكون مبررا بظروف خارجیة عن إرادة المتعامل المتعاقد، حسب 

صراحة لهذا الغرض، وفي حالة فسخ صفقة جاریة التنفیذ باتفاق الشروط المنصوص علیها 

مشترك یوقع الطرفان وثیقة الفسخ التي یجب أن تنصب على تقدیم الحسابات المعدّة تبعا 

.)105(للأشغال المنجزة والأشغال الباقیة تنفیذها وكذلك تطبیق مجموع بنود الصفقة بصفة عامة

.140سبكي ربیحة، مرجع سابق، ص-104

، مرجع سابق.147-15من المرسوم الرئاسي 150-149أنظر المواد -105
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أعطى للإدارة سلطة الفسخ الجزئي للصفقة، كما 247-15وبالتالي فالمرسوم الرئاسي 

أعطى لها السلطة التقدیریة في اتخاذ قرار فسخ الصفقة، حتى من دون خطأ من المتعامل 

.247-15من المرسوم الرئاسي 150بشرط تبریر ذلك، وهذا ما نصت علیه المادة 

ثانیا: سلطة توقیع العقوبات المالیة على المتعامل المتعاقد

ة حتى توقیع جزاءات متعددة على المتعاقد معها الذي یخلّ بالتزاماته سواء تمثل للإدار 

هذا الإخلال في الامتناع عن التنفیذ أو في التأخیر فیه، أو في القیام به بصورة غیر مرضیة، 

وهذا الحق مقرّر للإدارة أیضا ولو لم یرد النّص علیه صراحة في العقد.

ت الجنائیة على المتعاقد معها، كما یجب علیها إنذار المتعاقد قبل ولیس للإدارة توقیع العقوبا

.)106(توقیع الجزاءات علیها إلاّ في حالات الاستعجال أو نصّ العقد على خلاف ذلك

ویعود تأسیس سلطة توقیع الجزاء إلى فكرة تأمین سیر المرافق العامة بانتظام واطراد، 

الاعتراف لها في مجال التعاقد بممارسة جملة من فهذه الأخیرة تفرض تزوید جهة الإدارة و 

السلطات من بینها سلطة توقیع الجزاءات للضغط أكثر على المتعاقد معها وإجباره على احترام 

.)107(إلى اللجوء للقضاءحاحةشروط العقد والتقیید بآجال وكیفیات التنفیذ دون ال

المالیة في الصفقات العمومیة تتمتع كما في جمیع العقود الإداریة إنّ الجزاءات

بخصوصیة تمیّزها عن مثیلتها من الجزاءات المالیة المعروفة في قواعد القانون الخاص، التي 

تطبق في مجال العقود المدنیة، فمن مظاهر هذا الاختلاف الغرامات المالیة التي تملك الإدارة 

معها إذا خالف أحد الشروط التعاقدیة، وعلیه تمنح للإدارة صلاحیة فرض إیقاعها بحق المتعاقد 

والمواعید عقوبات مالیة بحق المتعاقد معها بغیة ضمان تنفیذ عقودها الإداریة وفق الشروط 

.)108(المنفق علیها في العقد

.150، ص2009ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -106

.210ابق، صعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع س-107

، جامعة 1علي خطار شطناوي، صلاحیة الإدارة في فرض غرامة التأخیر بحق المتعاقد معها، مجلة الحقوق، ع-108

.68-67، ص2000الكویت، 
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المطلب الثاني

حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد

مع الإدارة یسعى من وراء تعاقده إلى تحقیق الربح، ممّا لا شك فیه هو أنّ المتعاقد 

خاصة إذا كان شخصا من أشخاص القانون الخاص وهو الغالب.

یقیم العقد الإداري نوعا من التوازن المالي بین مصالح طرفیه، ومن حق المتعاقد مع 

یستطیع الإدارة إذا اختل هذا التوازن أن یطالب بالتعویض لإعادته إلى ما كان علیه، حتى 

إلى النص علیه صراحة في حاحةمواصلة تنفیذ العقد بطریقة لائقة، وهذا الحق معترف به دون 

العقد وإذا أصاب المتعامل المتعاقد ضررا جراء عمل قامت به الإدارة جاز له المطالبة 

.)109(بالتعویض

الفرع الأول

حقوق المتعامل المتعاقد

المقابل المالياقتضاءأولا: الحق في 

إنّ الحق الأول والأساسي للمتعامل المتعاقد مع الإدارة هو الحصول على المقابل المالي 

المتفق علیه في العقد وتختلف صورة هذا المقابل حسب نوع العقد الإداري.

نجد أن المشرع الجزائري أولى هذه المسألة 247-15وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

التي تنص على كیفیات الدفع حیث تنص على 108المادة أهمیة كبیرة، ویظهر ذلك من خلال

اب، وبالتسویات على أنّه " تتم التسویة المالیة للصفقة بدفع التسبیقات و/أو الدفع على الحس

.)110(رصید الحساب"

.173ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص-109

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 108أنظر المادة -110
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ثانیا: الحق في التوازن المالي

التوازن ك إذا اختل من حق المتعامل المتعاقد مع الإدارة أن یطالب بالتعویض وذل

. ویرجع اختلال التوازن المالي للعقد وزیادة أعباء للمتعاقد المالیة إلى أمر )111(المالي للعقد

الأسباب المتعددة التي تحدث أثناء تنفیذ العقد:

فقد ترجع زیادة الأعباء إلى فعل المتعاقد نفسه لقیامه بأداء خدمات غیر متفق علیها في 

تنفیذه، ویحدث ذلك على وجه الخصوص في عقود الأشغال العقد لكنها ضروریة أو مفیدة في 

.)112(العامة ویقوم التعویض في هذه الحالة على أساس الإثراء بلا سبب

وقد یكون هناك خطأ عمدي للإدارة في عدم قیامها بتنفیذ التزاماتها الناشئة عن العقد 

ارتكبت خطأ عمدي وهنا یحق عمدا أو إهمالا، فإذا لم تقم الإدارة بتنفیذ التزاماتها تكون قد 

.)113(للمتعامل طلب التعویض

ثالثا: الحق في التعویض

طبقا للقواعد المقررة في القانون المدني فإن الإدارة إذا تسببت في إحداث ضرر 

للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخیر مطالبتها بالتعویض، وكذلك في حالة إخلالها بالتزاماتها 

لات وفي اللجوء إلى القضاء المختص أن یثبت المتعامل المتعاقد إمّا التعاقدیة، وفي كل الحا

خطأ الإدارة أو تجاوزها لأحد البنود المنصوص علیها في العقد للمطالبة بالتعویض أو حتى 

.)114(عند القیام بأعمال ثانویة أو تحمل أعباء إضافیة

.153قطیش عبد اللطیف، مرجع سابق، ص-111

، 2010، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2مال االله جعفر عبد المالك الحمادي، ضمانات العقد الإداري، ط-112

  .354ص

.228عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص-113

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 140أنظر المادة -114
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الفرع الثاني

التزامات المتعامل المتعاقد

العدید من 247-15الجزائري للمتعامل المتعاقد في المرسوم الرئاسي أعطى المشرع 

الحقوق وفي المقابل وحرصا على سیر ودیمومة المرافق العامة وحفاظا على المال العام فقد 

قیده بجملة من الالتزامات سنحاول من خلال هذا النوع التطرق إلیها:

أولا: الأداء الشخصي للخدمة

یذ الصفقة العمومیة یكون من قبل المتعامل المتعاقد الذي تم إجراء إن الأصل هو أنّ تنف

العقد معه، ولكن هناك حالات ترخص فیها الإدارة له بأن یلجأ للاستعانة بالغیر في إطار ما 

140سمّاه بالمناولة وذلك حسب المادة 247-15یسمى بالتعاون الثانوي والمرسوم الرئاسي 

تعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة منه فبإمكانیة المتعامل الم

من المبلغ الإجمالي )%40(عقد المناولة، ومهما یكن من أمر، فلا یمكن أن تتجاوز المناولة 

. وفي كل الأحوال )115(للصفقة، كما لا یمكن أن تكون صفقات اللوازم العادیة محل مناولة

ل الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء الصفقة المتعامل فالمتعامل المتعاقد هو المسؤو 

.)116(فیها بالمناولة

ثانیا: أداء الخدمة حسب الكیفیات المتفق علیها في العقد

إذا اتفق المتعامل المتعاقد مع الإدارة على شروط معینة في العقد، كان ملزما بأداء هذه 

الخدمة حسب الشروط والكیفیات المتفق علیها، لأن الإدارة تكون محیدة على وضع دفتر شروط 

وتمكن المتعهد من الاطلاع علیها، ومن هذا المنطق وجب علیه أن یتحمل نتیجة تعهده 

ینفذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقد علیه، فإن كان الأمر یتعلق بتورید والتزامه بأن 

أو تجهیز أو عتاد فوجب أن یكون حسب الأوصاف والمقاییس المتفق علیها، وهو الأمر كذلك 

.)117(إذا تعلّق موضوع الصفقة بالأشغال

، مرجع سابق.247-15المرسوم الرئاسي من 141أنظر المادة -115

.355مال االله جعفر عبد مالك الحمادي، مرجع سابق، ص-116

.239عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص-117
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ثالثا: الالتزام باحترام الوقت المتفق علیه لأداء الخدمة

الأساسي من إبرام الصفقات العمومیة هو ضمان السیر الحسن والمستمر  إن الهدف

للمرافق العامة، وتقدیم الخدمات للجمهور، ومن هذا المنطق فإن المتعامل المتعاقد مجبر وملزم 

.)118(باحترام الآجال المتفق علیها لإنجاز المشاریع أو الصفقة موضوع العقد

"، مداخلة قدمت ضمن أعمال الیوم الدراسي حول التسویة الودیة لنزاعات الصفقات العمومیةفاضلي سید علي، "-118

.1، جامعة المسیلة، ص2016فیفري 23م الجدید للصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام"، في "التنظی
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المبحث الثاني

منازعات الصفقات العمومیة وطرق تسویتها

لما كان للصفقات العمومیة صلة بالمال العام وحقوق الخزینة العامة من جهة، وأنها 

ترتب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانیة، فإنها لا شك تثیر منازعات إن على مستوى 

المتعاقد، وهو ما یفرض وضع الإبرام أو أثناء التنفیذ حین تصطدم مصلحة الإدارة مع المتعامل

.)119(نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات

تبدو هذه المنازعات في الواقع العملي أثناء تطبیق النّصوص القانونیة، إذ قد یحدث 

تصادم بین مصلحة الشخص المعنوي باعتباره أحد أطراف العقد مع مصلحة المتعاقد معها 

أو المتعهد باعتباره الطرف الثاني في هذا العقد وذلك فیما یتصل بمدى مشروعیة استخدام 

المصلحة المتعاقدة لسلطاتها اتجاه المتعامل المتعاقد أو بمدى أداء الالتزامات المتبادلة 

.)120(بینهما

من ثم فإن إبرام العقود في مجال الصفقات العمومیة یلزم المصلحة المتعاقدة بإتباع 

مبادئ الشریعة وحمایة حقوق الأفراد ومخالفة نصوص التشریع تنشب منازعات مختلفة، وعند 

.)121(عجز الوسائل الودیة لحل تلك المنازعات یتم اللجوء إلى القضاء

بالتالي سنحاول في هذا المبحث بدراسة منازعات الصفقات العمومیة سواء التي تطرأ 

ى جانب ذلك نقوم بدراسة طرق تسویة هذه المنازعات في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة، وإل

وهذا قبل اللجوء إلى أي 247-15سواء عن طریق الحل الودّي الذي تبنّاه المرسوم الرئاسي 

جهة قضائیة، أو تسویة هذه المنازعات عن طریق القضاء وهذا في حالة عدم توصل لجان 

التسویة الودیة إلى حلّ النزاع.

خلف االله كریمة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -119

.4، ص2013القانون العام، جامعة قسنطینة، 

كلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -120

.95، ص2012مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

لامیة، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع بن معزوز خدیجة، عباش-121

.1، ص2011القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، 
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مطلب الأوللا

منازعات الصفقات العمومیة

باعتبار الصّفقات العمومیة عقد من عقود الإذعان التي تفرض الإدارة من خلاله 

شروطها على المتعامل المتعاقد وفقا للتشریع والتنظیم المعمول به، رغم إمكانیة التفاوض بین 

في غالب الطرفین أثناء تنفیذ مضمونها فإنها تعرف عدّة نزاعات ذات طابع إداري تطرح 

الأحیان على الجهات القضائیة المختصة، وبالتالي فإن دراسة مضمون المنازعات الناشئة عن 

الصفقات العمومیة یشكل أهمیة بالغة، وذلك بالنظر إلى الخصوصیة التي تمتاز بها، فهناك 

ة منازعات ناشئة سواء أثناء مرحلة إبرام الصفقة العمومیة ومنازعات أخرى ناشئة أثناء مرحل

.)122(تنفیذ الصفقة العمومیة

بالتالي نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة 

الإبرام "فرع أول"، وإلى دراسة منازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة 

"فرع ثاني".

الفرع الأول

لإبراممنازعات الصّفقات العمومیة أثناء مرحلة ا

یؤسس الطعن المرفوع عادة في المراحل التمهیدیة لإبرام الصفقة على المخالفات الواردة 

في دفتر الشروط ومخالفة الإدارة للأشكال والإجراءات المقررة قانونا، إذ أنّ الصفقة العمومیة 

ي لا هي عقد من عقود الإذعان، كما أنها تتمیز بالكثیر من ممیزات العقود النموذجیة، والت

یمكن إبرامها إلاّ وفقا لإجراءات خاصة محدّدة مسبقا، كما ترتبط الصفقة العمومیة بالمال العام 

مما یجعل إجراءات إبرامها تخضع لمبدأ الشفافیة والمساواة والمنافسة وأي إخلال لهذه المبادئ 

لمتمثلة في یؤدي إلى نشوء منازعات، ومن هنا تظهر المنازعات الناشئة عن مرحلة الإبرام وا

.)123(والإخلال بمبدأ المنافسة العامةالإخلال بمبدأ الشفافیة "أولا" والإخلال بمبدأ المساواة "ثانیا"

.13بن معزوز خدیجة، عباش لامیة، مرجع سابق، ص-122

.13نفس المرجع، ص-123



247-15تنفیذ الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي الثانيالفصل 

60

أولا: الإخلال بمبدأ الشفافیة

ظهر مصطلح الشفافیة لأول مرة في الثمانینات، في العلوم الإداریة، ثم تبنته مختلف 

، لكن لم یبقى هذا المصطلح لصیقا بالإدارة فقط، القوانین من أجل تقریب الإدارة من المواطن

بل انتقل لیشمل المجال السیاسي والمجال الاقتصادي في بدایة التسعینات، ولقد اتسع مصطلح 

.)124(الشفافیة لیشمل العقود العامة وبالضبط في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

جنحة المحاباة التي امتدت والإخلال بالشفافیة في إجراءات الصفقات العمومیة یخلق

إلى عقود القانون العام، ونظرا لما تنطوي علیه هذه الجریمة من إهدار للمال العام وإفشاء 

المفسدة في مجال الصفقات العمومیة، فالمشرع الجزائري وبالضبط في قانون الوقایة من الفساد 

فافیة والمسؤولیة والعقلانیة في أقر على وجوب اتخاذ التدابیر اللازمة لتعزیز الش،)125(هومكافحت

تسییر الأموال العمومیة، حیث نفى على أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات 

العمومیة على قواعد الشفافیة، وعلى ضرورة تكریس القواعد التالیة التي تحقق مبدأ المنافسة 

والمتمثلة في:

 ؛صفقات العمومیةبإجراءات إبرام العلانیة المعلومات المتعلقة -

 ء؛المسبق لشروط المشاركة والانتقاالإعداد -

،لمتعلقة بإبرام الصفقات العمومیةوضع معاییر موضعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات ا-

ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة.-

ة، یقوم على عدّة مبادئ فمن خلال هذه القواعد السالفة الذكر، نجد أن مبدأ الشفافی

أهمها مبدأ العلانیة، الذي یعدّ وسیلة لضمان الشفافیة، وبالتالي احترام القانون، وتحقق العلانیة 

عدّة فوائد أهمها:

تجنب الإدارة أجواء الشك في التعامل وتحقیق النزاهة في عملیة إبرام الصفقات العمومیة.-

124- Mangue Christine, la portée de l’obligation de transparence dans les contrats publics,

Dalloz, Paris, 2004, p 609.
8، بتاریخ 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج.ر، عدد2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون -125

سبتمبر 1، بتاریخ 50، ج.ر، عدد2010أوت  26مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 2006مارس 

  .2011أوت  10، بتاریخ 44، ج.ر، عدد 2011أوت  2، مؤرخ في 15-11نون رقم ، معدل ومتمم بقا2010
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محدود من الراغبین في التعاقد، ممّا یؤدي خلق أجواء المنافسة المشروعة بین عدد غیر-

.)126(یث الثمن ومن حیث الناحیة الفنیةإلى الحصول على أنسب العروض من ح

وحتى یتحقق الهدف من الإعلان عن الصفقة یجب أن یكون منوطا على بیانات معینة، 

.)127(فشمولها تلك البیانات أمر هام حتى یتسنى للكافة العلم التام بموضوع الصفقة

ثانیا: الإطلاع بمبدأ المساواة بین المتنافسین

یقصد بمبدأ المساواة تحقیق المساواة بین جمیع مقدمي العروض بحیث تكون المفاضلة 

.)128(بینهم على أساس الكفاءة والمقدرة المالیة

على ضرورة احترام هذا المبدأ وذلك من أجل 247-15أكّد المرسوم الرئاسي 

منه التي نصت على ضرورة احترام مبادئ 05ل العام، وذلك في المادة الاستعمال الحسن للما

حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات وهذا 

.)129(لضمان نجاعة الطلبات العمومیة

وعلیه لا یجوز للإدارة أن تمنح فرصة التنافس لبعض الأشخاص دون البعض الآخر 

حق لها أن تحدّد من لهم الاشتراك في الصفقة ابتداءا وذلك دون الإخلال بمبدأ المساواة، ولكن ی

.)130(29الذي یعدّ مبدأ مكمّلا، وهذا المبدأ أقده الدستور الجزائري في مادته 

ومن وسائل التمییز القانونیة إعفاء أحد مقدّمي العطاءات من دفع التأمین أو من تقدیم 

ومن وسائل التمییز الواقعة، خلق وضع واقعي یضع بعض المتقدمین في الأوراق المطلوبة، 

.)131(الصفقة في وضع أفضل أو أسوء من غیرهم

.75بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص-126

.154عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-127

.158نفس المرجع، ص-128

، مرجع سابق.147-15من المرسوم الرئاسي 05أنظر المادة -129

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96من المرسوم الرئاسي 29أنظر المادة -130

، 03-02، معدل ومتمم بقانون 1996دیسمبر 8، بتاریخ 76، ج.ر، عدد1996نوفمبر 28الموافق علیه في إستفتاء 

16بتاریخ 63، ج.ر، عدد2008بر نوفم15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بقانون 2002أفریل 10مؤرخ في 

.2008نوفمبر 
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لكن هذا المبدأ لا یؤخذ به في كل الأحوال حیث أنّ الإدارة لها امتیازاتها التي تتمتع بها 

، حیث یمكن لها اتجاه المتنافسین إذ تستطیع أن تفرض شروط تضامنیة على المتقدمین إلیها

.)132(أن تطلب توفر وثائق أو شهادات معینة لا تتوافر إلا لفئة من الراغبین في التعاقد

كما تعتبر تحقیقا لمبدأ المساواة عملیة حرمان بعض أصحاب العروض لسبب جزائي 

وتكفل قوانین العقوبات في مختلف الدول حمایة مبدأ المساواة في الصفقات العمومیة فتنص 

.)133(عقوبة لكل من یخلّ بشكل أو آخر بمبدأ المساواة بین المتنافسینعلى 

ثالثا: الإخلال بمبدأ المنافسة العامة

من مقتضیات هذا المبدأ إعطاء الحق لكلّ المقاولین أو مورّدین للمهنة التي تختص 

د التعاقد مع بنوع من أنواع النشاطات الذي ترید الإدارة التعاقد علیه، أن یتقدموا بعطاءاتهم بقص

أحدهم وفق الشروط التي تضعها هي، ولا یجوز للإدارة أن تبعد أيّ من الراغبین في الدخول 

في التعاقد وأن تمنعهم من المشاركة في طلب العروض، ویقوم أساس المنافسة على فكرة 

الإدارة  اللیبرالیة الاقتصادیة القائمة على حریة المنافسة، كما یقوم هذا المبدأ على أساس وقوف

موقفا حیادیا إزاء المنافسة، فهي لیست حرّة في استخدام سلطتها التقدیریة في فئة المقاولین التي 

تدعوها وتلك التي تبعدها، إلاّ أنّ هذا المبدأ لا یسري بإطلاقه إذ ترد علیه قیود تقتضیها 

یا مع الإدارة وهذه المصلحة العامة تسمح للإدارة إبعاد بعض الراغبین بالتعاقد مؤقتا أو نهائ

القیود تتمثل فیما یلي:

 ؛هاإذا تأخذ تنفیذ الصفقة بما یجوز المدة المتفق علی-

 ؛خطأ جسیم في إبرام وتنفیذ العقدإذا وقع منه غش أو-

 ؛تأمین النهائي أو عن توقیع العقدإذا امتنع عن أداء ال-

.)134(إذا وقع منه احتیال في تعامله-

.159عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-131

طبوعات الجامعیة، مصر، مفتاح خلیفة عبد الحمید وحمد محمد الشلماني، العقود الإداریة وأحكام إبرامها، دار الم-132

.96، ص2008

.113مرجع سابق، صهیلة،ة سبوزبر -133
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الفرع الثاني

الصفقات العمومیة أثناء مرحلة التنفیذمنازعات 

إنّ الصفقات العمومیة التي تبرمها الإدارة لتسییر مرافقها العمومیة تثیر في الواقع 

العملي عدّة منازعات، لاسیما في حالة تعسّف الإدارة في استعمال امتیازاتها أو تخلفها في تنفیذ 

ءا التزاماتها ملحقة بذلك أضرار للمتعاقد معها، مما یستوجب تدخل الجهة القضائیة المختصة بنا

على طلب إلغاء تصرف الإدارة غیر المشروع أو المطالبة بالتعویض نتیجة الضرر اللاحق به.

إنّ تنوع أشكال المنازعات الناشئة عن مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة منحت لنا إمكانیة 

تصور قسمین من المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائیة المختصة لذلك سنتناول في هذا 

الإخلال بالشروط التقنیة "أولا" وكذا الإخلال بالشروط المالیة "ثانیا".الفرع 

أولا: الإخلال بالشروط التقنیة

هي تلك المخالفات التي تنشأ بمناسبة تنفیذ الجانب التقني للصفقة، وذلك بمخالفة أحد 

لواردة في العقد البنود الواردة بها، قد یحدث وأن تعمد المصلحة المتعاقدة إلى تفسیر أحد البنود ا

بمحض إرادتها لإرغام المتعامل على تغییر نوعیة الخدمات المطلوبة، وفي الواقع العملي نجد 

أكثر هذه المنازعات شیوعا في صفقات الأشغال نظرا للمیزة التي تتصف بها من خلال 

بالجانب استعمال الطرق التقنیة والتكنولوجیة، ومن هنا سنقوم بدراسة أهم المنازعات المتعلقة

.)135(التقني للصفقة

مخالفة بنود الصفقة.أ

ومن بین هذه المخالفات قد یحدث وأن تقوم المصلحة المتعاقدة بتفسیر أحد البنود 

الغامضة بإرادتها المنفردة، وتضیف بذلك التزامات أخرى على عاتق المتعامل المتعاقد 

.)136(ة معینةكالخلاف الناشئ بشأن نوعیة الحدید المستعمل في انجاز بنای

.17خدیجة، عباش لامیة، مرجع سابق، صبن معزوز-134

.46نفس المرجع، ص-135

إسكندر لحماري وهشام قندوزي، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل إجازة المدسرة العلیا للقضاء، -136

.20، ص2008، الجزائر 16الدفعة
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كما یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تضطر إلى تغییر مخطّط انجاز المشروع ممّا یرتب 

التزاما إضافیا على عاتق المتعامل المتعاقد الذي یرفض تحمّل تكالیف هذا التغییر وتجدر 

ومثالها: الإشارة إلى أنه توجد عملیا منازعات شبه تقنیة نظرا للطبیعة الخاصة التي تمیّزها، 

الحالة التي یتم فیها المنح المؤقت الصفقة لأحد المتعهدین، وقیامه بإنجاز الأشغال أو الخدمات 

المطلوبة بدون الحصول على وثیقة الأمر ببدء الأشغال وبعد استنفاذ الآجال المحدّدة في المادة 

ت المرفق ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضا247-15من المرسوم الرئاسي 82

یوم" یتم عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسة ومنح 30)، "137( العام

). فإذا قام المتعامل المتعاقد بمخالفة الإجراءات التنظیمیة ترفض منح التأشیرة، 138التأشیرة (

وعند مطالبة بقیة الأشغال التي أنجزها ترفض المصلحة المتعاقدة تسدیدها.

لصفقة عن طریق الملحقحالة تعدیل ا.ب

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تدخل تعدیلات على الصفقة عن طریق ملحق إضافي 

للصفقة، ویشكل هذا الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان 

أنّ هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و/أو تعدیل بند أو عدّة بنود تعاقدیة في الصفقة، فالأصل

الملحق لا یؤثر بصورة أساسیة على توازن الصفقة إلاّ إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة 

.)139(أو خارج عن إرادة الأطراف

فالمصلحة المتعاقدة تملك سلطة تعدیل الصفقة بإضافة ملاحق جدیدة لها وهو حق 

غیر مطلق یمارس ضمن ثابت لها حتى ولو لم یتمّ النص علیه في العقد، إلاّ أن هذا الحق 

إطار محدّد وشروط دقیقة لا یمكن تجاوزها وتتمثل فیما یلي:

وتفویضات المرفق العام المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15من المرسوم الرئاسي 82تنص المادة -137

... وفي حالة الطعن، لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات العمومیة لدراسته إلاّ ":على ما یلي

"." یوما ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة...30بعد انقضاء أجل ثلاثین "

هذه الصفقة، یمكن اللجنة أن تمنح التأشیرة أو ترفضها، وب":من نفس المرسوم على ما یلي195تنصّ المادة -138

فإن كل مخالفة للتشریع و/أو التنظیم ، وفي حالة الرفض، یجب أن یكون هذا الرفض معلّلا، ومهما یكن من أمر

".المعمول بهما تعاینها اللجنة تكون سببا لرفض التأشیرة...

س المرجع.، نف247-15من المرسوم الرئاسي 137أنظر المادة -139
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 ؛أن لا یتعدى التعدیل موضوع العقد-

 ؛أن یكون للتعدیل أسباب موضوعیة-

أن یصدر قرار التعدیل في حدود القواعد العامة للمشروعیة، وفي حالة مخالفة المصلحة -

حتجاج أو الاعتراض على هذا التعدیل الذي یدخل المتعاقدة لهذه الضوابط یحق للمتعامل الا

.)140(ضمن الإطار العام للصفقة ولم تقتضیه المصلحة العامة ولا حسن سیر المرفق العام

والأصل أنه لا یمكن إبرام الملحق وعرضه على هیئة الرقابة الخارجیة للصفقات 

المبدأ لا یطبق في الحالات التالیة:المختصة، إلاّ في حدود آجال التنفیذ التعاقدیة، غیر أنّ هذا 

ر عندما یكون الملحق عدیم الأثر المالي ویتعلق بإدخال أو تعدیل بند تعاقدي أو أكثر غی-

 ؛البنود المتعلقة بآجال التنفیذ

إذا ترتب على أسباب استثنائیة وغیر متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفین، اختلال التوازن -

 ؛ر الأجل التعاقدي الأصليمعتبرا أو أدى إلى تأخیالاقتصادي للعقد اختلالا 

.)141(إذا كان الغرض من الملحق بصفة استثنائیة إقفال الصفقة نهائیا-

ثانیا: الإخلال بالشروط المالیة

تتمثل في تلك المخالفات المتعلقة بالجانب المالي للصفقة، وتنشأ نتیجة إخلال أحد 

أساسا في عملیة التسدید أو التأخر في تسدید مستحقات الطرفین بالتزاماته التعاقدیة، وتتمحور

الصفقة، وسنحاول في هذه الدراسة بحصر أهم المخالفات المتعلقة بالجانب المالي للصفقة.

الإخلال بالشروط المتعلقة بتحیین الأسعار.أ

یعتبر التحیین إجراء یسمح بتغییر السعر القاعدي للصفقة، وهذا بسبب التغیرات 

الاقتصادیة. ولا یطبق التحیین إلا في الفترة الممتدة بین التاریخ المحدد لإیداع العروض وتاریخ 

الأمر یبدأ التنفیذ، ویمكن أن یطبق التحیین حق في الصفقات غیر القابلة للمراجعة أو المبرمة 

.)142(بأسعار ثابتة

.125-124عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص-140

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 138أنظر المادة -141

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 98-97أنظر المادة -142
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الإخلال بالشروط المتعلقة بالتأخر في تسدید مستحقات.ب

لصفقة العمومیة عقد معاوضة، فالمتعامل المتعاقد ملزم بتنفیذ الخدمة موضوع باعتبار ا

الصفقة وفقا لما اتفق علیه، وبمقابل ذلك فالمصلحة المتعاقدة فهي كذلك بدفع المقابل المالي 

.)143(للأشكال التي حدّدها القانون

منه والتي 108كیفیات الدّفع وهذا حسب المادة 247-15ولقد حدّد المرسوم الرئاسي 

تنصّ على أنّ التسویة المالیة للصفقة تتم بدفع التسبیقات أو بالدفع على الحساب، وبالتسویات 

. وفي حالة ما إذا أخلت الإدارة بهذا الالتزام یؤدي إلى دخولها في )144(على رصید الحساب

.)145(التزاماتهانزاع مع المتعامل المتعاقد فیترتب لهذا الأخیر حق في مطالبة الإدارة بتنفیذ 

كما تقوم المصلحة المتعاقدة عند التسلیم النهائي لمشروع الصفقة بتسویة حساب الرصید 

"30النهائي ورد اقتطاعات الضمان وشطب الكفالات وهذا في أجل لا یمكن أن یتعدى ثلاثین "

بعض یوما، ابتداءا من استلام الكشف أو الفاتورة، غیر أنه یمكن تحدید أجل أطول لتسویة

.)146(یمكن أن یتجاوز هذا الأجل شهرینأنواع الصفقات بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، ولا

المتعلقة بالفوائد التأخیریة الإخلال بالشروط.ج

یخوّل على عدم صرف الدفعات على الحساب ":على أنه 4فقرة  122لقد نصّت المادة 

في الأجل المحدّد أعلاه للمتعامل المتعاقد وهذا في حالة عدم إمكانیتها من دفع مبلغ الدفعات 

یوما )30(على الحساب ویتم حسابها ابتداءا من الیوم الذي یلي تاریخ انتهاء ثلاثین 

المقررة قانونا للدفع.

ي المختص بالفصل في هذا النزاع أن یقوم بتعیین وفي هذا الإطار یتعین على القاض

.)147(""خبیر محاسب وذلك من أجل تحدید قیمة الفوائد التأخیریة

.136عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص-143

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 108أنظر المادة -144

.137عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص-145

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي  122و 120أنظر المواد -146

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 122أنظر المادة -147
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الإخلال بالشروط المتعلقة بالأشغال التكمیلیة.د

ومثالها كأن تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعامل المتعاقد القیام ببعض الأشغال 

الصفقة ولم یتفق على السعر المحدّد لها مع الإشارة على أنّ الإضافیة غیر المدرجة في بنود 

دفتر البنود الإداریة العامة ینص في هذا المجال على أن تقوم المصلحة المتعاقدة باقتراح سعر 

.)148(معین لهذه الأشغال التكمیلیة

المطلب الثاني

طرق تسویة منازعات الصفقات العمومیة

المطروحة في الواقع العملي على الجهات القضائیة، بعد دراستنا لمختلف المنازعات

سواء المتعلقة بمرحلة إبرام الصفقة العمومیة أو سواء المنازعات الناشئة أثناء تنفیذ الصفقة 

العمومیة، سنحاول في هذا المطلب دراسة طرق تسویة هذه المنازعات بمختلف الإجراءات 

ع الأول لدراسة طرق تسویة المنازعات الناشئة المنصوص علیها قانونا، وبالتالي خصّصنا الفر 

عن الإبرام وفي الفرع الثاني نقوم بدراسة طرق تسویة المنازعات الناتجة عن التنفیذ.

الفرع الأول

طرق تسویة المنازعات المتعلقة بمرحلة الإبرام

یة وكذا قانون الإجراءات المدنیة والإدار 247-15بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي 

الجدید، یمكن أن نصنّف منازعات الصفقة العمومیة في مرحلة الإبرام إلى قسمین: منازعات 

تعرض على لجنة الصفقات العمومیة المختصة ومنازعات تعرض على لجنة الصفقات 

العمومیة المختصة ومنازعات تعرض على القضاء الإداري الإستعجالي، ومن هذا المنطق 

زعات أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصة "أولا" ثم نقوم بدراسة سنقوم بدراسة تسویة المنا

منازعات الصفقات العمومیة في نطاق الاستعجال القانوني.

.22شام قندوزي، مرجع سابق، صإسكندر لحماري وه-148
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أولا: تسویة المنازعات أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصة

حسب لقد أكّد المشرع الجزائري على ضرورة إدراج إعلان المنح المؤقت للصّفقة في الجرائد 

من هذا المرسوم، مع تحدید السعر وآجال الإنجاز 65الشروط المنصوص علیها في المادة 

.)149(وكل العناصر التي سمحت باختیار صاحب الصفقة

علیه لكي یتسنى للجمهور سواء المعنیین بالصفقة أو غیر المعنیین وذلك من أجل 

المتعهد الفائز والهدف من ذلك هو الإطلاع على نتیجة الانتقاء والنقاط التي تحصّل علیها 

-15من المرسوم الرئاسي 82إضفاء الشفافیة في الصفقات العمومیة، وبالرجوع إلى المادة 

نجدها تكرس حق الطعن الناتج عن المنح المؤقت وذلك أمام الجهات المختصة بممارسة 247

عن المنصوص علیها في رقابتها قبل إبرام الصفقة بحیث نصّت على أنه " زیادة على حقوق الط

التشریع المعمول به، یمكن للمتعهد الذي یحتج على المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان 

عدم جدوى أو إلغاء الإجراء في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، أن 

یام ابتداءا أ )10(یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة، ویرفع هذا الطعن في أجل عشرة 

من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل 

.)150(العمومي أو في الصحافة، أو في بوابة الصفقات العمومیة

یوم، ابتداءا من تاریخ انقضاء أجل 15تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرار في أجل 

.)151(لغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعنأیام المذكورة أعلاه ویب)10(العشرة 

في حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة، لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة على 

یوما من تاریخ نشر )30(لجنات الصفقات المختصة لدراسته، إلا بعد انقضاء أجل ثلاثین 

.)152(إعلان المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة

.23إسكندر لحماري وهشام قندوزي، مرجع سابق، ص-149

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 52أنظر المواد -150

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 82أنظر المادة -151

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 82أنظر المادة -152
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وفیما یخص الصفقات العمومیة التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة، تقدم 

الطعون لدى لجان الصفقات البلدیة أو الولائیة أو القطاعیة وفق حدود لجنة الصفقات لسلطة 

.)153(الوصایة

ثانیا: تسویة منازعات الصفقات العمومیة في نطاق الاستعجال القانوني

لقانوني هو أبرز خاصیة تتمتع بها منازعات الصفقات العمومیة وهذا إنّ الاستعجال ا

النوع من المنازعات یؤول إلى اختصاص قضاء الاستعجال بنصّ القانون، ولقد أدرج المشرع 

الجزائري نوعا معینا من منازعات الصفقات العمومیة، وهذا النوع من المنازعات یستقرا من نص 

ات المدنیة والإداریة والتي نصت على أنه "یجوز أخطار من قانون الإجراء946المادة 

المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع 

.)154(لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة

ة الإداریة في وعلیه فإن هذه المادة قد أجازت للطرف المعني رفع دعوى أمام المحكم

حال إخلال المصلحة المتعاقدة لقواعد الإشهار والمنافسة.

إنّ أهم ما یتمیز به الاستعجال في مجال منازعات الصفقات العمومیة هو أنّ الحكم 

الصادر عن قضاء الاستعجال القانوني، والذي یتعلق بالبث في منازعات الصفقات العمومیة 

م قطعي فاصل في أصل الحق، ومن ثم فهو یتمیز بنفس الناشئة في مرحلة الإبرام، هو حك

حجیة الحكم الذي یصدر عن القضاء الإداري ویجوز على حجیة الشيء المقضي فیه، فهو 

ولا یتعلق بتدابیر وقائیة كما هو علیه الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال لیس بحكم مؤقت

.)155(بالطبیعة

قات العمومیة، ضمن قضاء الاستعجال وبالنسبة للآجال الفصل في منازعات الصف

947" یوما، من تاریخ إخطاره بالعریضة الافتتاحیة، وذلك طبقا للمادة 20القانوني بعشرین "

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 82المادة أنظر -153

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 82أنظر المادة -154

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 946أنظر المادة -155

.2008أفریل 23، بتاریخ 21والإداریة، ج.ر، عدد
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص على أنه "تفصل المحكمة الإداریة في أجل 

أعلاه"، 946لها طبقا للمادة یوما تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة)20(عشرین 

وتعدّ مدّة عشرون یوما للفصل في المنازعات مسألة مهمة لصالح المصلحة المتعاقدة، ولصالح 

.)156(یر، وحتى لا تتعطل مصالح كل منهمالغ

الفرع الثاني

طرق تسویة المنازعات المتعلقة بمرحلة التنفیذ

أهمها في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة، تتمتع الإدارة بسلطات وامتیازات كبیرة تتجسّد 

لذا فإن معظم نزاعات الصفقات العمومیة تتركز في هذه المرحلة نظرا لتعلقها المباشر بحقوق 

وواجبات الطرفین، لكن حفاظا على حقوق كل طرف من الأطراف لم یغفل المرسوم الرئاسي 

ذ بأیسر الحلول وأسرعها یبدو مسألة هامة وهي تسویة المنازعات الناجمة عن التنفی15-247

واضحا من خلال تبني الحل الودي للنزاع الناتج عن التنفیذ، وهذا تفادیا للنزاع القضائي الذي 

.)157(یكلّف أطرافه طول الإجراءات وطول الانتظار

وفي حالة عدم التوصل إلى حل النزاع عن طریق الحلّ الودي یتم اللجوء إلى الجهات 

طریق مختلف الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري سواء المتعلقة القضائیة، وذلك عن 

بدعاوى القضاء الكامل أو دعاوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومیة.

ومن هذا المنطق سنقوم بدراسة التسویة الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة "أولا" وإلى 

  اء.دراسة منازعات الصفقات العمومیة المطروحة أمام القض

أولا: التسویة الودّیة لمنازعات الصفقات العمومیة

على أنه تسوي النزاعات التي تطرأ 247-15من المرسوم الرئاسي 153تنصّ المادة 

عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.

مجلة العلوم عبد الكریم، أساس ومجال إختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقات العمومیة، بدریوة-156

.106، 2008، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 4، عددالقانونیة والإداریة

.143كلوفي عز الدین، مرجع سابق، ص-157
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أن تبحث عن یجب على المصلحة المتعاقدة ودون المساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه

.)158(ودّي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتهحلّ 

وحسنا فعل المشرع الجزائري حینما تبنى مبدأ الحسم الودي لمنازعات الصفقات 

العمومیة في مرحلة التنفیذ حتى لا تتعطل المشاریع العمومیة، وحتى یمكن من أطراف النزاع 

عة طرأت أثناء التنفیذ، ومن أهم ما جاء به من إیجاد حل یناسبهم، یضعون به حدا لمناز 

على مستوى التسویة الودیة للمنازعات هو نصّه على تشكیل لجان 247-15المرسوم الرئاسي 

محلیة للتسویة إلى اللجان المركزیة بعدما كانت محصورة في اللجان المركزیة فقط في المرسوم 

.)159(236-10الرئاسي 

العمومیةالصفقاتلجان التسویة الودیة لمنازعات.أ

قام المشرع الجزائري باستحداث لجنتین للتسویة الودیة للمنازعات وذلك بموجب المادة 

التي تنص على أنّه "تنشأ لدى كل وزیر ومسؤول هیئة 247-15من المرسوم الرئاسي 154

مبرمة عمومیة وكل والي لجنة للتسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة ال

).160مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین (

اللجنة المركزیة "لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الوزارة والهیئة العمومیة".1

على أن تنشأ لدى كل وزیر ومسؤول هیئة عمومیة للتسویة الودیة 154نصّت المادة 

قتصادیین الجزائریین تتشكل من:للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات المبرمة مع المتعاملین الا

 ؛ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

 ؛ن الوزارة المعنیة بموضوع النزاعممثل ع-

ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة.-

.1فاضلي سید علي، مرجع سابق، ص-158

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 153أنظر المادة -159

.2فاضلي سید علي، مرجع سابق، ص-160
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أما فیما یخص اختصاصات هذه اللجنة فقد نصّ المشرع على أنها تختص بدراسة 

میة والمؤسسات العمومیة الوطنیة نزاعات الإدارة المركزیة ومصالحها الخارجیة أو الهیئة العمو 

.)161(التابعة لها

اللجنة المحلیة "لجنة التسویة الودیة للنزاعات في الولایة".2

كذلك على أنه تنشأ لدى كل والي لجنة للتسویة الودیة للنزاعات 154نصّت المادة 

من:الناجمة عن تنفیذ الصفقات المبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین وتتشكل

 ؛ممثل عن الوالي رئیسا-

 ؛ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

 ؛ة للولایة المعنیة بموضوع النزاعممثل عن المدیریة التقنی-

ممثل عن المحاسب العمومي المكلّف.-

وكل هؤلاء الأعضاء یختارون نظرا لكفاءتهم في المیدان المعني، بموجب مقرر من 

).162الوالي المعني (مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو 

بالنسبة لصلاحیات هذه اللجنة فقد نصّ المشرع على أنها تختص بدراسة نزاعات الولایة 

والبلدیات والمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لها والمصالح غیر الممركزة للدولة والبلدیات 

والمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لها والمصالح غیر الممركزة للدولة.

الكیفیات القانونیة لعمل لجان التسویة الودّیة.ب

الآلیات القانونیة والإجرائیة لبت 247-15من المرسوم الرئاسي 155تضمنت المادة 

لجان التسویة الودیة في النزاع المعروض أمامها حیث نصّت على أن یوجّه الشاكي إلى أمانة 

وصى علیها مع وصل استلام، كما یمكنه اللجنة تقریرا مفصلا مرفقا بكل وثیقة ثبوتیة برسالة م

.)163(إیداعه مقابل وصل استلام

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 154أنظر المادة -161

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 154أنظر المادة -162

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 154أنظر المادة -163
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یقوم رئیس اللجنة باستدعاء الجهة الشاكیة لإعطاء رأیها في النزاع، ویجب أن تبلغ رأیها 

لرئیس اللجنة برسالة موصى علیها مع وصل استلام في أجل عشرة أیام من تاریخ 

یوما، ابتداءا من تاریخ جواب )30(أجل ثلاثین ودراسة هذا النزاع تتم في .)164(مراسلتها

.)165(الطرف الخصم برأي مبرّر

أن تستمع لطرفي النزاع أو تطلب منهما للجنة تسویة الودیةنصّ القانون على أنه یمكن 

إبلاغهما بكل معلومة أو وثیقة من شأنها توضیح أعمالها، وتأخذ آراء اللجنة بأغلبیة أصوات 

الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا، ثم یبلغ رأي اللجنة لطرفي النزاع أعضائها، وعند تعادل

برسالة موصى علیها مع وصل استلام، وترسل نسخة من هذا الرأي إلى سلطة ظبط الصفقات 

من هذا المرسوم.213العمومیة وتفویضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادة 

عاقدة قرارها في رأي اللجنة للمتعامل المتعاقد نصّ القانون على أن تبلغ المصلحة المت

" أیام ابتداءا من تاریخ تبلیغها برسالة موصى علیها مع وصل 08في أجل أقصاه ثمانیة "

.)166(استلام، وتعلم اللجنة بذلك

أن  247-15من المرسوم الرئاسي  154و 153ویمكن أن نستخلص من خلال المواد 

والضوابط یتم على أساسها الحل الودي ومن أهمها: المشرع قد وضع مجموعة من الأحكام

حفظ التوازن في تحمل المسؤولیات بین المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة، لأنه قد تظهر 

أثناء تنفیذ الصفقة مستجدات ترهق المتعامل المتعاقد، مما یستدعي من الإدارة أن تأخذ هذا 

قد وتحاول أن تحسم الأمر ودّیا دون اللجوء إلى الأمر في الحسبان وتنصف المتعامل المتعا

القضاء، كما أكد على إلزامیة التوصل إلى حلّ ودّي في أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة لأنه كما 

كان حریصا على الحفاظ على 247-15نعلم أنّ المشرع الجزائري في أحكام المرسوم الرئاسي 

.)167(المال العام

.4فاضلي سید علي، مرجع سابق، ص-164

، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 155/03أنظر المادة -165

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 135/04أنظر المادة -166

، نفس المرجع.247-15من المرسوم الرئاسي 155أنظر المادة -167
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ومیة المطروحة أمام القضاءثانیا: منازعات الصفقات العم

الأصل في منازعات الصفقات العمومیة أنها تدخل في اختصاص القضاء الإداري 

الكامل، ولا تدخل في اختصاص قضاء الإلغاء سوى القرارات الإداریة المنفصلة عن العملیة 

عن العقد  صلالتعاقدیة، باعتبارها قرارات تمهد لانعقاد الرابطة العقدیة، الأمر الذي یجعلها تنف

.)168(الإداري

منازعات الصفقات العمومیة في نطاق دعوى القضاء الكامل:.أ

تدخل كأصل عام منازعات الصفقات العمومیة في ولایة القضاء الكامل ولا یخرج عن 

هذه القاعدة سوى الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة عن العملیة التعاقدیة إن یدخل 

.)169(هذا الطعن في ولایة قضاء الإلغاء

العمومیة من طبیعة ویستعد القضاء الإداري الكامل اختصاصاته بمنازعات الصفقات 

.)170(دعوى القضاء الكامل والتي تنسجم وتعبر عن الطبیعة الذاتیة للصفقة العمومیة

دعوى بطلان الصفقة العمومیة.1

وتعد من أبرز دعاوى القضاء الكامل لأن موضوعها موجه إلى عیب في تكوین الصفقة 

الكامل، وهذا ما أخره العمومیة، فالسبیل لدعوى بطلان صفقة عمومیة هي دعوى القضاء 

إن الطلبات الرامیة إلى إبطال عقد ":حدى قرارات المحكمة العلیا بقولهالقضاء الجزائري في إ

هي من اختصاص الجهة القضائیة ذات الاختصاص الشامل، لأنه غیر موجه ضد أي قرار 

إداري وإنما ضد عقد... وإن الطعون بالبطلان في القرارات والطعون الخاصة بمدى 

.)171("لتي تكون من اختصاص قضاء الإلغاءمشروعیتها وتشریعها هي ا

.315عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص-168

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ العقد الإداري وتسویة منازعاته قضاءا وتحكیما منشأة المعارف، الإسكندریة، -169

.235، ص2009مصر، 

.235، صنفس المرجععبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -170

.127مرجع سابق، صعلاء عبد الوهاب، -171
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دعوى الحصول على مبالغ مالیة.2

إن جمیع منازعات الصفقات العمومیة التي یكون موضوعها الحصول على مبالغ مالیة 

التي تمثل الشروط الواردة في عقد الصفقة، مهما كانت صورها، سواءا كانت تمثل قیمة للالتزام 

علیه ضمن بنود الصفقة، أم جزء منه، أم قسط من الأقساط، أو كان یمثل المطالبة المتفق 

بالتعویض عن الأضرار متسبب فیها أحد الأطراف المتعاقدة، أو كانت المنازعة تتعلق بغرامة 

مالیة التي تنتمي إلى إحدى الامتیازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في إیقاعها على 

عاقد في حالة عدم تنفیذ الالتزام أو تنفیذه خارج الآجال، أو أن التنفیذ غیر مطابق المتعامل المت

للاتفاق، أو كانت المنازعة تتعلق باسترداد مبالغ الكفالة المدفوعة مسبقا، أو منازعات مبالغ 

ضمان حسن التنفیذ أو تحمیل فارق السعر، وبصورة عامة جمیع المنازعات في مجال الصفقات 

ذات الطابع المالي، في إطار بنود عقد الصفقة العمومیة، فهي تمارس بموجب دعوى العمومیة

.)172(القضاء الكامل، لأنها منازعات تندرج ضمن دائرة تنفیذ الصفقة وناشئة عن نصوصها

ة على خلاف التزاماتها دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن المصلحة المتعاقد.3

التعاقدیة

المتعاقدة قد تقوم بتصرفات مخالفة لالتزاماتها المتضمنة بنود الصفقة إن المصلحة 

العمومیة، وتتجلى بعض تلك التصرفات في صورة قرارات إداریة، فإن للمتعامل المتعاقد أن 

.)173(یسعى لإبطال تلك التصرفات عن طریق دعوى القضاء الكامل

لقرارات الإداریة التي أصدرتها أما بالنسبة لغیر المتعامل المتعاقد المتضرر من تلك ا

المصلحة المتعاقدة تنفیذا لالتزاماتها التعاقد وفقا لبنود الصفقة العمومیة فلیس له أن یسلك طریق 

القضاء الكامل لإبطال تلك القرارات الإداریة، ولیس أمامه سوى أن یسلك سبیل دعوى الإلغاء، 

شخصي ترتب علیها، وإنما هو ینازع لأنه لیس طرف في الصفقة العمومیة، ولیس له أي حق 

.110كلوفي عز الدّین، مرجع سابق، ص-172

  .307ص ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق-173
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القرار الإداري الذي أضر به بعینه، وعلیه أن یؤسس دعواه على مبدأ المشروعیة ولا یشیر إلى 

.)174(نصوص الصفقة العمومیة ولا إلى بنودها من أجل إلغاء القرار الإداري الذي أضر به

دعوى فسخ الصفقة العمومیة.4

أنه یتم فسخ الصفقة من طرف المصلحة 247-15من المرسوم 149حسب المادة 

المتعاقدة في حالة إذا لم ینفد المتعاقد التزاماته وإمكانیة لجوء المصلحة المتعاقدة إلى فسخ 

الذي نص على إمكانیة الفسخ من جانب واحد، 10/236، مقارنة بالمرسوم )175(جزئي للصفقة

.)176(منه112أو الفسخ التعاقدي وذلك في المادة 

منازعات الصفقات العمومیة في نطاق دعوى الإلغاء.ب

للبحث عن المنازعات في مجال الصفقات التي تمارس عن طریق دعوى الإلغاء، وجب 

التطرق إلى تحدید القرارات الإداریة المنفصلة في مجال منازعات الصفقات العمومیة "أولا"، 

تلك القرارات الإداریة المنفصلة "ثانیا"، وبیان الشخص المؤهل قانونا لمباشرة دعوى الإلغاء في 

ثم معرفة حجیة الأحكام الصادرة بإلغاء تلك القرارات الإداریة المنفصلة على عقد الصفقة 

)177(العمومیة ومدى استمرارها "ثالثا" وذلك من خلال ما یلي:

ي مجال منازعات الصفقات العمومیةتحدید القرارات الإداریة المنفصلة ف.1

إن القرارات الإداریة المنفصلة في مجال الصفقات العمومیة تظهر جلیا في مرحلة إعداد 

الصفقة العمومیة وإبرامها، فكل القرارات الإداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في أي إجراء 

من تلك الإجراءات المتعلقة بمرحلة إعداد الصفقة وإبرامها تعد من قبیل القرارات الإداریة 

.307عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، نفس المرجع ص -174

175- Vedel Georges, et Del Volve Pierre, droit administratif, presses universitaires de

France, Paris 1987, p 752.
، مرجع سابق.247-15من المرسوم الرئاسي 149المادة أنظر-176

، مرجع سابق.236-10من المرسوم الرئاسي112المادة أنظر-177
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لمنفصلة عن العملیة التعاقدیة للصفقة العمومیة، ویندرج الطعن فیها ضمن ولایة قضاء ا

الإلغاء، وتخرج عن نطاق دائرة دعوى القضاء الكامل لعدم ارتباطها بنصوص الصفقة العمومیة 

وشروطها، كونها إجراءات سابقة على مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة، و نشوئها، ولا تتعلق 

.)178(بنود الصفقة العمومیة ولا الخصومة المترتبة عنهامنازعاتها ب

الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة هما

الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء.2

المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة هما:الأشخاص

الغیر-

یقصد بالغیر في هذا المقام غیر المتعامل المتعاقد، وهو الشخص الخارج عن عقد 

العمومیة، فهذا الغیر إذا تضرر من قرار إداري أصدرته المصلحة المتعاقدة، واستوفت الصفقة 

فیه الشروط القانونیة كشرط المصلحة. فلیس أمامه للطعن في هذا القرار الإداري إلا طریق 

 غاء.دعوى الإل

من ثم فغیر المتعامل المتعاقد لیس له إلا طریق دعوى الإلغاء للطعن في القرارات 

الإداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في جمیع المراحل التي تمر بها الصفقة العمومیة سوء 

.)179(كان منها في مرحلة إعداد الصفقة العمومیة وإبرامها أو كان في مرحلة التنفیذ

المتعاقدالمتعامل -

یمكن للمتعامل المتعاقد أن یلجأ إلى قضاء الإلغاء إذا ما صدرت عن المصلحة 

المتعاقدة قرارات غیر مشروعة، أي لم یستند في إصدارها إلى صفتها كمتعاقد، فحینئذ یكون 

.103كلوفي عز الدّین، مرجع سابق، ص -178

  .313ص مرجع سابق،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، -179
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للمتعامل المتعاقد كسائر المواطنین، أن یطلب إلغاء تلك القرارات إذا ما استوفى شروط 

.)180(ان القرار المطلوب إلغائه غیر مشروعالمصلحة أو ك

لإداریة على عقد الصفقة العمومیةحجیة الحكم بإلغاء القرارات ا.3

إن الطعن في القرارات الإداریة المنفصلة عن طریق دعوى الإلغاء لتلك القرارات 

بطلان المنفصلة على عقد الصفقة العمومیة إذا ما كان ذلك الإلغاء یؤدي بصفة تلقائیة إلى 

.)181(الصفقة العمومیة

المبحث الثالث

جرائم الصفقات العمومیة

تعتبر الجزائر من الدّول التي تسعى إلى تحقیق التنمیة الشاملة في جمیع المیادین سواء 

الاقتصادیة أو الاجتماعیة، وهو فرض على السلطات الجزائریة وضع سیاسة قانونیة تنظم 

التغیرات والظروف السیاسیة والاقتصادیة ولعلّ وانتشار ظاهرة الواقع الاقتصادیة تماشیا مع 

الفساد، یعدّ من العوائق التي تقف في مواجهة تطور ازدهار الاقتصاد الوطني الذي تهدف 

الدولة الوصول إلیه، وذلك لما یشكله من أخطار تهدد كافة المؤسسات في مختلف القطاعات 

.)182(خاصة قطاع الصفقات العمومیة

بدایة أنّ صور الفساد المتفشیة في الصفقات العمومیة متعدّدة وهي مصاحبة نشیر

لجمیع مراحل إبرام الصفقة العمومیة إبتداءا من اختیار طریقة إبرامها ومرورا بإجراءاتها 

وشكلیاتها وانتهاء باختیار المتعامل المتعاقد ثم تنفیذ الصفقة.

.102محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص-180

.114كلوفي عز الدّین، مرجع سابق، ص-181

.66، مرجع سابق، صصفیةبوشي -182
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الشيء الملاحظ أنّ مرحلة الإبرام هي فكل هذه المراحل فهي عرضة لمخاطر الفساد، و 

أكثر المراحل عرضة لتفشي الفساد، لأنها تشهد تنافسا كبیرا بین مختلف المتعاملین كما أنه في 

ظلها یتم إرساء الصفقة واعتمادها، أمّا مرحلة التنفیذ فهي وإن كانت تشیر بعض المنازعات بین 

.)183(من الأحیان إلى درجة الوقوع في الفسادالإدارة والمتعاقد إلاّ أنّها لا تبلغ في كثیر 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 247-15الجدیر بالتنویه أنّ المرسوم الرئاسي 

وتفویضات المرفق العام قد تضمن بعض التدابیر والآلیات المتعلقة بمكافحة الفساد في 

حة الفساد وهذا في الصفقات العمومیة، حین خصّص القسم الثامن من الفصل الثالث لمكاف

، كما أولى المشرع ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 94إلى  88المواد من 

المعدّل والمتمم أهمیة خاصة لمسألة مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة من خلال 06/01

.)184(تجریمه لكافة السلوكات والأفعال الماسة بنزاهتها وشفافیتها

المطلب الأول 

جرائم الصفقات العمومیة

تمثل جرائم الصفقات العمومیة اعتداء على المبادئ التي تقوم علیها الصفقات العمومیة 

المتمثلة في احترام مبدأ المنافسة والمساواة بین المترشحین وشفافیة الإجراءات وقد حدد المشرع 

ل والمتمم والمتمثلة في المعد06/01هذه الجرائم في قانون الوقایة من الفساد ومكافحة رقم: 

جریمة الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة والرشوة، وجنحة أخذ فوائد بصفة 

في مواده آلیات الوقایة ومكافحة الفساد في 15/247غیر قانونیة. وتضمن كذلك المرسوم 

مجال الصفقات العمومیة.

.2ة عبد العالي، مرجع سابق، صححا-183

2006فیفري 20المؤرخ في 06/01یعدّل ویتمّم القانون رقم  2011أوت  02المؤرخ في 11/15القانون رقم -184

.2011لسنة 44والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج.ر عدد 
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الفرع الأول

مجال الصفقات العمومیةجریمة الامتیازات غیر المبررة في 

من قانون الوقایة من الفساد 26نظم المشرع الجزائري أحكام هذه الجریمة في المادة 

ومكافحته ولا یوجد أثر لهذه الجریمة في الاتفاقیة لمنع الفساد ولا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

.)185(الفساد، وإنما هي جریمة استحدثها واستأثر بها المشرع الجزائري

وعدل تمم نص المادة المذكور 2011والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري تدخل سنة 

.)186(11/15أعلاه بموجب القانون رقم 

ذلك لأن المشرع في الصیاغة القدیمة لهذه المادة جاء حكمه عاما وتجریمه یتسم بشيء 

ق هذا من الاتساع بحیث یشمل جمیع الصور المحتملة والتي یمكن أن تدخل تحت نطا

الوصف من التجریم بحیث لا یترك أي مجال للتهرب من المسؤولیة الجزائیة، حیث یعتبر حزق 

أعلاه فإن جمیع المتدخلین في 26أي من أحكامها عنصرا مادیا للجریمة، وكنتیجة لحكم المادة 

ین مجال إبرام الصفقات العمومیة ولاسیما المطالبین بالتأشیر علیها، قد وجدوا أنفسهم مضطر 

لقضاء أوقات طویلة للتدقیق فیما یقومون به من أعمال الرقابة للتأكد من احترام هذه الصفقات 

لكل الإجراءات المنصوص غلیها قانونا، الأمر الذي أدى إلى تعطیل عدد كبیر من المشاریع 

.)187(الإستراتیجیة

.3ة عبد العالي، مرجع سابق، صحاح-185

، 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06، یعدل ویتمم القانون 2011أوت  2المؤرخ في 15-11القانون رقم -186

.2011، 44والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج.ر، عدد

.3ة عبد العالي، مرجع سابق، صحاح-187



247-15تنفیذ الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي الثانيالفصل 

81

أولا: جنحة منح امتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة

، أو كما یسمیها )188(جنحة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیةإن 

الدكتور أحسن بوسقیعة "جنحة المحاباة" هي جریمة تقلیدیة تناولها قانون العقوبات في القسم 

والتي ألغیت وعوضت 01مكرر الفقرة 128" بموجب المادة الرشوة واستغلال النفوذالثاني "

یعاقب بالحبس "انون الوقایة من الفساد ومكافحته والتي تنص على ما یلي:من ق26/1بالمادة 

 1.000.000دج إلى 2.000.000) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشرة (02من سنتین (

غیر مبرر عند إبرام أو تأشیر عقددج: كل موظف عمومي یمنح، عمدا للغیر امتیازات 

مخالفة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق، 

".والمساواة بین المرشحین وشفافیة الإجراءات

الغایة من وراء تجریم هذا الفعل وإن كان تم تضییف مجال تطبیقه كما رأیناه أعلاه، هو 

ن ضمان المساواة بین المرشحین للصفقات العمومیة ومكافحة التمییز بین المتعاملی

الاقتصادیین، والذین لن یأتي إلا من خلال تكریس شفافیة الترشح للصفقات وشفافیة 

.)189(الإجراءات

247-15بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري أشار كذلك إلى هذه الجنحة في المرسوم 

.)190(منه 94و 89وذلك في المادة 

فقات العمومیةثانیا: جنحة الاستفادة من الامتیازات غیر المبررة في مجال الص

تعتبر جنحة الاستفادة من سلطة أو نفوذ أعوان الهیئات العمومیة عند إبرام الصفقات 

العمومیة، للحصول على امتیازات غیر المبررة الصورة الثانیة لجنحة الامتیازات غیر المبررة في 

188 -Jérôme Michon, les marchés publics en 100 questions, édition le moniteur, 4éme

éditions, paris, 2009, p 374. Et V :C. LAJOYE, droit des marchés publics, Berti éditions,

Alger, 2007, p 223.
.6حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-189

رجع سابق.، م247-15من المرسوم الرئاسي 89المادة أنظر-190
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ن مكافحة من قانو 26الصفقات العمومیة، وإشارة إلى هذه الجنحة الفقرة الثانیة من المادة 

من قانون العقوبات 02مكرر فقرة 128الفساد، وقد كانت هذه الجریمة مدرجة بنص المادة 

.)191(الملغاة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

الفرع الثاني

الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

مكافحته من قانون الوقایة من الفساد و 27نصت على هذه الجریمة وعاقب علیها المادة 

)10یعاقب بالحبس من عشرة (جال الصفقات العمومیة كما یلي: "تحت تسمیة الرشوة في م

دج، كل موظف  2.000.000دج إلى  1.000.000) سنة وبغرامة من 20إلى عشرین (

عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة 

ا بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو منفعة، مهما یكن نوعه

أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع  أو عقد

أو المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومیة  الإداري

.)192("الاقتصادیة

مكرر 128الرشوة كان منصوصا علیها في المادة تعتبر هذه الجریمة صورة من صور 

من قانون العقوبات الملغاة، ونظرا لخطورتها وتأثیرها على نزاهة العمل الإداري وخاصة ما 01

ا تمثله هذه متعلق منه بعملیة الإبرام وتنفیذ العقود الإداریة بما فیها الصفقات العمومیة، وك

بنوعیة المالي والإداري لصلتها بالمال العام، حیث الأخیرة من میدانا خصبا لانتشار الفساد

تعتبر آلیة لصرف المیزانیة العامة، اضطر المشرع إلى الاحتفاظ والإبقاء علیها من خلال 

.)193(مذكورة أعلاهمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ال27النص علیها في المادة 

.10عبد العالي، مرجع سابق، صحاحة-191

.12، صنفس المرجععبد العالي، حاحة-192

.13عبد العالي، مرجع سابق، ص حاحة-193
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ي مجال الصفقات العمومیة لا تقوم أعلاه أن جریمة الرشوة ف27یستفاد من نص المادة 

إلا إذا توافرت ثلاثة أركان هي:

صفقة الجاني-

/ب من قانون 02وهي أن یكون موظفا عمومیا، وذلك حسب ما هو معروف بالمادة 

الوقایة من الفساد ومكافحته.

المادي الركن-

أو منفعة) یتحقق هذا الركن عند قبض أو محاولة قبض الموظف العمومي عمولة (أجرة 

لنفسه أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة.

الركن المعنوي-

هي جریمة عمدیة مثلها مثل باقي جرائم الرشوة الأخرى، فإن المشرع یتطلب لقیامها 

.)194(توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني بعنصریة العلم والإدارة

الفرع الثالث

غیر قانونیةبصفةجنحة أخذ فوائد 

یة من الفساد من قانون الوقا35الجریمة المنصوص والمعاقب علیها في المادة  وهي

) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشرة (02یعاقب بالحبس من سنتین (":ومكافحته والتي تنص

دج كل موظف عمومي یأخذ أو یتلقى إما مباشرة وإما  1.000.000دج إلى  2.000.000

فوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات بعقد صوري وإما عن طریق شخص آخر،

أو المقاولات أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لها أو مشرفا علیها بصفة 

كلیة أو جزئیة، وكذلك من یكون مكلفا بأن یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیة 

".أمر ما ویأخذ منه فوائد أیا كانت

.14، ص نفس المرجععبد العالي، حاحة-194
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من قانون العقوبات الملغاة،  125و 124و 123قد حلت المادة السابقة محل المواد: و 

أعلاه أن هذه الجریمة كغیرها من جرائم الفساد تقوم على ثلاثة 35ویستفاد من نص المادة 

.)195(أركان هي: الركن المفترض والركن المادي والركن المعنوي

انونیةأولا: المقصود بجنحة أخذ فوائد بصفة غیر ق

تعد هذه الجریمة من جرائم المتاجرة بالوظیفة وتتفق وجریمة الرشوة، حیث في كل من 

الجریمتین یحصل الموظف وبطریق غیر مشروع على فوائد بصفة غیر مشروعة بسبب وظیفته 

.)196(التي یتاجر بها

تكمن الجریمة في حقیقة الأمر في تدخل الموظف في الأعمال التي هو مكلف بإدارتها،

أو الإشراف علیها، وهذا التدخل الذي یصرفه إلى تحري المنفعة الخاصة عند القیام بالواجب 

الذي تقتضیه المصلحة العامة، والاستفادة غیر مرتبطة بالحصول على ربح، فلا یهم إن حقق 

الفاعل ربحا أم لا وإن كان الأصل أن یحصل الجاني على فائدة معتبرة، فالجریمة تتحقق حتى 

.)197(م یحصل الفاعل إلا على فائدة معنویة أو عائلیة كأن یتدخل لفائدة صهرهوإن ل

ثانیا: أركان أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

من قانون الوقایة من الفساد 35فالركن الأول یتمثل في صفقة الجاني: تشترط المادة 

ومكافحته أن تتوافر في الجاني صفة الموظف العمومي، لكنها حصرت الأمر في الموظف 

الذي یدیر أو یشرف بصفة كلیة أو جزئیة على العقود والمزایدات أو المناقصات أو المقاولات، 

أعلاه أن الركن المادي لهذه 35مثل في الركن المادي: یستفاد من نص المادة والركن الثاني یت

الجریمة یتحقق إما بأخذ أو تلقي الموظف العام لفوائد نظیر عمل من أعمال وظیفته، والركن 

الثالث یتمثل في القصد الجنائي: جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة هي جریمة عمدیة 

.107أحسن بوسفیعة، مرجع سابق، ص-195

.16-15حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-196

.7عبد العالي، مرجع سابق، صحاحة-197



247-15تنفیذ الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي الثانيالفصل 

85

اد، لهذا یشترط لقیام ركنها المعنوي توافر القصد الجنائي العام لدى كغیرها من جرائم الفس

.)198(الجاني بعنصریة العلم والإرادة

نيالمطلب الثا

مكافحة جرائم الصفقات العمومیة

إن ظاهرة الفساد المنتشرة في الجزائر بصورة كبیرة جعلت المشرع یصنف جرائم 

أجل القضاء على هذه الظاهرة نص على الصفقات العمومیة من بین مظاهر الفساد، ومن

مجموعة من التدابیر الوقائیة وذلك في الأحكام التي جاء بها قانون الوقایة من الفساد 

ومكافحته، والتي أحكام ردعیة وأحكام لتشدید العقوبة، وكذا نص على هذا التدابیر في المرسوم 

في القسم الثامن منه تحت عنوان مكافحة الفساد.15-247

لفرع الأولا

عقوبة جریمة الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة

تخضع جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، كغیرها من 

الجرائم المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته لأحكام خاصة تتعلق بكیفیة 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 26ي وفقا للمادة القمع، فهناك عقوبات للشخص الطبیع

عقوبة واحد للشخص الطبیعي المرتكب لجریمة الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة 

دج  200.000) سنوات وغرامة مالیة من 10) إلى عشر (02بنوعیها وهي الحبس لسنتین (

والمتمثلة في الحجز القانوني، الحرمان من دج، وكذا توقیع عقوبات تكمیلیة  1.000.000إلى 

ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة 

.)199(للأموال، إغلاق المؤسسة... إلخ

.104، ص2012للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم، عنابة الجنائي منصور رحماني، القانون -198

.8حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-199
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من قانون الوقایة من الفساد 53أما بالنسبة لعقوبات الشخص المعنوي فحسب المادة 

18علیه عقوبة أصلیة وحیدة تتمثل في الغرامة، وهذا ما نصت علیه المادة ومكافحته، تطبق

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي ى من قانون العقوبات الجزائري: "مكرر الفقرة الأول

:)200(في مواد الجنایات والجنح هي

مقررة ) مرات الحد الأقصى للغرامة ال05) إلى خمس (01الغرامة التي تساوي من مرة (

من قانون الوقایة 50نصت كذلك المادة ":ي في القانون الذي یعاقب الجریمةللشخص الطبیع

من الفساد ومكافحته على العقوبات التكمیلیة المرصودة لجرائم الفساد عموما وجرائم الصفقات 

العمومیة خصوصا وأحالت إلى قانون العقوبات لبیان ذلك.

السابقة الذكر بأخذ 89وذلك في المادة 247-15اسي كما قام المشرع في المرسوم الرئ

تدابیر ردعیة من أجل مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة.

الفرع الثاني

عقوبة جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

لقد كان المشرع أكثر تشددا في عقاب الشخص الطبیعي على هذه الجریمة مقارنة بباقي 

بر فعل الرشوة في الصفقات العمومیة جنحة مغلظة، وهذا راجع للآثار الخطیرة الجنح، حیث اعت

التي تنتج عن هذه الجریمة والتي تمس أساسا بالمال العام وتحط من هیبة الدولة والإدارة 

العامة، كما أنها تعیق التنمیة المحلیة لكونها تعرقل المشاریع العمومیة في هذا المجال.

من قانون الوقایة من الفساد 27وعقوبة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة وفقا للمادة 

دج إلى  1.000.000سنة وغرامة مالیة من  20إلى  10ومكافحته هي: الحبس من 

دج. أما بالنسبة للشخص المعنوي فتتمثل العقوبة في الغرامة من: اثنین ملیون 2.000.000

تطبق نفس العقوبات التكمیلیة التي تطرقنا إلیها في جریمة إلى عشرة ملیون دج. هذا و 

.10حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص-200
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الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة على مرتكب جریمة الرشوة في الصفقات 

.)201(العمومیة

الفرع الثالث

عقوبة جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

طبیعي على هذه من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الشخص ال35عاقبت المادة 

الجریمة، بنفس عقوبة الجریمة السابقة الواردة في قانون العقوبات وهي بالتالي تتمثل في الحبس 

دج. ومما تجدر  1.000.000إلى  200.000سنوات وغرامة مالیة من  10إلى  02من 

35ق.ع الملغاة والمعوضة بالمادة  125و 124و 123الإشارة إلیه في هذا المجال أن المواد 

أعلاه كانت ترصد عقوبة أقل مما هي علیه حالیا، حیث كانت العقوبة تتراوح بین الحبس من 

دج وهذا یعني أن النص  5000إلى  500) سنوات والغرامة من 05) إلى خمس (01سنة (

القدیم هو الأصلح للمتهم كون المشرع في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قد قام بتشدید 

امة المالیة معا. هذا ونشیر أنه ینطبق على الجاني في جنحة أخذ فوائد بصفة غیر الحبس والغر 

قانونیة جمیع الأحكام المتعلقة بالعقاب والإعفاء منه المتعلقة بالشخص الطبیعي والمعنوي والتي 

یر المبررة في الصفقات تم الإشارة إلیها بمناسبة الحدیث عن عقوبات جریمة الامتیازات غ

.)202(العمومیة

الفصلخلاصة 

یظهر لنا من خلال ما سبق أنه أثناء إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة تنتج آثار قانونیة 

عدیدة، ومنها الإلتزامات والحقوق التي تقع على مصلحة المتعاقدة، وكذا إلتزامات وحقوق تقع 

على المتعامل المتعاقد وفق الشروط المتفق علیها مسبقا.

  .13ص حاحة عبد العالي، مرجع سابق،-201

  .17- 16صص.عبد العالي، مرجع سابق، حاحة-202
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نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة، وذلك بتسلیط الضوء تناول هذا الفصل 

على المنازعات الصفقات العمومیة أثناء مرحلة الإبرام وكذا في مرحلة التنفیذ، والتي نص علیها 

، وتضمن كذلك طرق تسویة النزاعات بكل الطرق المعدة لكل 247-15المرسوم الرئاسي 

ى غایة حل النزاع عن طریق القضاء.منازعة بدایة من التسویة الودیة عل

وتطرقنا في هذا الفصل إلى دراسة جرائم الصفقات العمومیة والتي اعتبرت إعتداء على 

المبادئ التي تقوم علیها الصفقات العمومیة، وذلك بتسلیط الضوء على تلك الجرائم والمتمثلة 

لرشوة وجنحة أخذ فوائد بصفة في جریمة الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة وا

غیر قانونیة مع ذكر آلیات مكافحة هذه الجرائم التي نص علیها قانون الوقایة من الفساد 

.247-15ومكافحته وكذا المرسوم الرئاسي 
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في الختام وبعد دراسة النظام القانوني للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، فإن هذه الدراسة 15-247

الصفقات العمومیة والرقابة علیها، والعودة إلى التنظیمات تمحورت حول عملیتي إبرام وتنفیذ 

السابقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

من خلال دراستنا لهذا الموضوع نجد أن المشرع قد اعتمد على نفس المعاییر التي تم 

الاعتماد علیها في التنظیمات السابقة في إعداد الصفقات العمومیة مع إعداد تعدیلات في 

ملیون دج بالنسبة لصفقات 12ففي المعیار المالي تم الرفع من العتبة المالیة إلى مضمونها، 

ملایین بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات، أما المعیار الموضوعي فقد 6الأشغال واللوازم، و

، حیث تم تحدید أكثر 29، وذلك في المادة 247-15تم توضیحه أكثر في المرسوم الرئاسي 

لإشراف على إنجاز الأشغال من خلال تحدید المهام التي تتضمنها.لمفهوم صفقة ا

أما بالنسبة للمعیار العضوي فلاحظنا أنه تم حذف هیئات كان منصوص علیها في 

التنظیمات السابقة منها الهیئات الوطنیة المستقلة، ومراكز البحث والتنمیة والمؤسسات ذات 

ومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العم

.10/236من المرسوم الرئاسي 02الاقتصادیة المنصوص علیها في المادة 

02في المادة 247-15أما المعیار الشكلي فالمشرع أكد الشكلیة في المرسوم الرئاسي 

بأن الصفقات العمومیة عقود مكتوبة.

ومن خلال دراستنا للأحكام التي جاء بها من حیث عملیة إبرام الصفقات العمومیة 

أن المشرع الجزائري انتقل من طریقة المناقصة التي تضمنتها 247-15المرسوم الرئاسي 

وجعلها 90-67التنظیمات السابقة إلى طریقة طلب العروض المنصوص علیها في الأمر 

247-15ي المرسوم كأصل في إبرام الصفقات العمومیة وجعل التراضي كاستثناء، والملاحظ ف

أنه قام لحذف المزایدة التي أشارت إلیها وتضمنتها التنظیمات السابقة وإضافة طلب العروض 
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المفتوح مع اشتراط دنیا، إضافة إلى ذلك ومن أجل استقطاب أكبر عدد من المتنافسین، قام 

یة للمتعهدین.المشرع الجزائري بتقلیص من ملفات الترشح كإجراء منه لتحقیق الإجراءات الإدار 

ولما كانت المبالغ المالیة التي تخصصها الحكومة لإشباع الطلبات العمومیة المتزایدة 

عن طریق الصفقات العمومیة ضخمة فوجب علیها فرض الرقابة علیها. فقد قام المشرع 

بوضع نظام یسمح بتفعیل دور الرقابة من أجل حمایة 247-15الجزائري في المرسوم الرئاسي 

العام، وإزالة العوائق التي تعرقل التنمیة الاقتصادیة وذلك من خلال الرقابة الداخلیة التي المال

تمارس لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وذلك بعد أن تم إدماجها في لجنة واحدة أین كانت 

یة عبارة عن لجنتین مستقلتین، المنصوص علیها في التنظیمات السابقة، والرقابة الخارجیة القبل

والبعدیة والتي تمارسها لجان الصفقات المختصة ورقابة المفتشیة العامة للمالیة ومجلس 

المحاسبة إضافة إلى أشكال أخرى من الرقابة.

تضمن العدید من الآثار 247-15إضافة إلى ما سبق ذكره فإن المرسوم الرئاسي 

ء فیما یخص الصلاحیات القانونیة المترتبة عند إبرام الصفقات العمومیة وتنفیذها، سوا

والامتیازات التي تمتع بها المصلحة المتعاقدة كحقها في الإشراف والتوجیه وتوقیع الجزاءات، 

وكذلك من جانب المتعامل المتعاقد فیقع على عاتقه التزامات یجب علیه تنفیذها على الوجه 

المتفق علیه حقوق مقابل تنفیذ هذا الالتزام كحقه في المقابل المالي.

باعتبار الصفقات العمومیة اتفاق بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد فإنه قد 

تقوم نزاعات بین الطرفین سواء أثناء مرحلة الإبرام أو بعدها، ولذلك قام المشرع من خلال 

إلى وسائل حل هذه النزاعات.247-15المرسوم الرئاسي 

الخزینة العمومیة، فقد تطرقنا إلى ومن منظور أن الصفقات العمومیة صلة وثیقة ب

الجرائم التي تعتبر من الجرائم التي تعرقل التنمیة الاقتصادیة وتنهب المال العام وتهدد الاقتصاد 

الجرائم تتمثل في الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة والرشوة وأخذ  هذهالوطني، و 

ذه الجرائم.فوائد بصفة غیر قانونیة، والعقوبات المقررة له
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-15وفي ختام هذا الموضوع یجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع عند صیاغته للمرسوم الرئاسي 

قد أخذ بعین الاعتبار عدة مقاییس ومن أهمها:247

تسجیل عملیات بدون توفر التغطیة المالیة، الشيء الذي یخلق نزاعات بین الأطراف -

المتعاقدة في دفع المستحقات.

الوطنیة عن طریق المؤسسات الفعالة الخاضعة للقانون الجزائري.ترقیة الأداة-

الاعتماد على المنتوج الجزائري.-

النقائص المسجلة في التنظیمات السابقة للصفقات العمومیة.-
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ملخض

ملخص

یعالج هذا البحث النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة في ظل المرسوم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، بحیث 247-15الرئاسي 

إبرام  تانعقاد الصفقة العمومیة، ویشرح أیضا كیفیایوضح المعاییر التي على أساسها یتم

وتنفیذ الصفقات العمومیة والرقابة علیها بنوعیها الداخلیة والخارجیة، كما أنه یسلط الضوء 

على نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة، ویتطرق إلى الجرائم المتعلقة 

بالصفقات العمومیة.

Résumé

Cette recherche porte sur le statut juridique régissant les

marchés publics en vertu du décret présidentiel n°15-247 portant

règlementation des marchés publics et des délégations du service

public, il explique les critères sur la base de ce qui est le marché

public et également les modalités de passation et de l’exécution des

marchés et le contrôle avec ces deux types interne et externe,

comme il a fouetté la lumière sur le système des contentieux dans le

domaine des marchés publics, et traites les infractions relatives aux

marchés publics.


